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 الملخص:

 العراقي المدني القانون من كل في الدم نقل مراكزل نيةالمد للمسؤولية العامة القواعد كفاية في البحثهدفت الدراسة إلى          

 إلى حاجة هناك كان إذا فيما وبيان الدم نقل راكزم لعمل تناسبها ومدى الفرنسي، المدني والقانون المصري المدني والقانون

ته همي، وذلك نظراً لأهذا الموضوع في المتعلقة القضائية ريعاتتشوال الفقهية الآراء وبيان المسؤولية، تنظم خاصة نصوص

في معرفة التنظيم والإطار القانوني لعمليات نقل الدم، وبيان الالتزامات التي يفرضها القانون على عاتق الفريق الطبي  المطلقة

 .في مجال عمليات نقل الدم، والتي تتمحور حول إلزامها باحترام الضوابط والشروط التي تحكم هذه العمليات

أهمها  وكان ،المقارن والمنهج ،التحليلي والمنهج ،الوصفي المنهج استخدام طريق عن نتائج عدة لىإحث توصل الب حيث      

 الذي المريض تربط التي العلاقة ن، وأن عمليات نقل الدم تعد من العمليات المباحة لما يترتب عليه من إنقاذ حياة الآخرينأ

 الطبيب برمهأ الذي العقد في الغير لمصلحة الاشتراط علاقة أساس على تكون الدم نقل مركز مع المستشفى في العلاج يتلقى

إذ يكتفي من  ن ينعدم،أالدم ليس له إلا دور بسيط ويكاد ان الخطأ الطبي في إطار مسؤولية مركز نقل  المركز، مع المعالج

، وأهم ما خطأ من مركز نقل الدمن يثبت عدم حصول النتيجة عن عملية نقل الدم فقط دون الحاجة إلى إثبات حصول أالمريض 

ن تنظم عملية نقل الدم وعمل مراكز نقل الدم بصورة تنظيما تشريعيا عن طريق صدور أن الضروري م هو أنهوصى البحث أ

قانون خاص بعملية نقل الدم يكفل القيام بعمليات النقل والتخزين للدم وكل مشتقاته ومركباته في مراكز متخصصة حاصلة على 

ص القانونية مع ضرورة خضوعها للإشراف والرقابة المستمرة، مع إتباع تعليمات صارمة بخصوص الدم المستورد التراخي

 .من خارج القطر

 نقل الدم، مراكز نقل الدم، المتبرع، التزام التبصير، المسؤولية المدنية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

       The study aimed to investigate the adequacy of the general rules for civil liability for blood 

transfusion centers in the Iraqi Civil Law, the Egyptian Civil Law, and the French Civil Law, and 

the extent to which they are compatible with the work of blood transfusion centers, and to 

indicate whether there is a need for special texts regulating responsibility, and to state the 

jurisprudential opinions and judicial legislation related to In this topic, due to its absolute 

importance in knowing the organization and legal framework for blood transfusions, and 

explaining the obligations that the law imposes on the medical team in the field of blood 

transfusions, which revolve around obliging them to respect the controls and conditions that 

govern these operations. 

       The research reached several results by using the descriptive approach, the analytical 

approach, and the comparative approach, the most important of which was that blood 

transfusions are considered permissible operations because they save the lives of others, and that 

the relationship between the patient who receives treatment in the hospital and the blood 

transfusion center It is based on the stipulation relationship for the benefit of others in the 

contract concluded by the treating physician with the center. Medical error within the framework 

of the responsibility of the blood transfusion center has only a minor role and is almost non-

existent, as it is sufficient for the patient to prove that the result was not obtained from the blood 

transfusion only without the need To prove that an error occurred on the part of the blood 

transfusion center, 
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the most important thing that the research recommended is that it is necessary to regulate the 

blood transfusion process and the work of blood transfusion centers in a legislative manner 

through the issuance of a special law for the blood transfusion process that guarantees the 

carrying out of transport and storage of blood and all its derivatives and components in 

specialized centers that have Legal licenses must be subject to continuous supervision and 

control, and strict instructions must be followed regarding blood imported from outside the 

country. 

Keywords: blood transfusion, blood transfusion centers, donor, obligation of foresight, civil 

responsibility. 

 المقدمة:. 1

والعمليات المتعلقة به والمسؤولية المترتبة عليه لها أهمية خاصة، تتمثل فيي أن عمليية نقيل اليدم إنميا هيي إن دراسة نقل الدم      

في الحقيقة إنقاذ لحياة إنسان معرض للهلاك، وبما لا شك فيه إن هيدف أي تشيريع هيو حمايية الإنسيان وصيياقة حقوقيه ولاسييما 

أقواره في سبيل وضعه في الإطار القيانوني اليذي يضيمن سيلامة نقيل اليدم  الحق في الحياة، كان لزاما أن يتم الخوض فيه وسبر

ميين خييلال وضييعه فييي ميييدان السيياحة القانونييية (دراسيية وتشييريعاة، إلا أن هييذه الأهمييية لييم نجييد لهييا صييدي تشييريعي فييي القييانون 

نظم عملييات زرع الأعضياء العراقي لعدم وجود قانون خاص يتناول عمليات نقيل اليدم، عليى اليرقم مين وجيود قيانون عراقيي يي

، خلافييا للتشييريعات العربييية والأجنبييية التييي تناولييت تنظيييم عمليييات نقييل الييدم كالتشييريع المصييري 6851لسيينة  58البشييرية رقييم 

 والفرنسي.

 التي يسببها اليدم المليوا المنقيول، حييث إن الأمراضإن موضوع المسؤولية المدنية لعمليات نقل الدم يقف عند كثير من حالات 

يمكين ور ولا ظيي الكيان المادي لجسم الإنسيان محالتصرف فلأن  المسؤولية المدنية تقيد عمليات نقل الدم عند حالات الضرورة

 يكون الجسم محلا للتصرفات كلا أو جزاء. أن

الملائيم لهيا  ولقد شهد العالم تقدم علمي كبير في مجال الطب وطرق العلاج وتحديد مهيام كيل أعضياء الجسيم وتيوفير العيلاج     

بعد أن كان من المستحيل في سابق الأزمان، ومن العمليات التيي شيهدت هيذا التطيور هيي عملييات نقيل اليدم التيي أثيارت اهتميام 

الأوساط الطبية والقانونية فقد تقع أثناء نقيل اليدم كثيير مين الأخطياء التيي يتحملهيا الكيادر الطبيي والتيي تعيد فيي نفيس الوقيت مين 

قييد تكييون تحييت طائليية  ىالمسييؤول عيين الأخطيياء وتعييويض المرضييه القييانون الوضييعي، وإن عملييية تحديييد المسييتجدات فييي فقيي

المسؤولية الشخصية تارة أو مسؤولية المتبوع عين أعميال تابعييه وهيي الحالية الغالبية ميع بيروز مؤسسيات فيي هيذا النطياق مثيل 

 لدم.مصارف الدم والتي تعمل لديها كوادر طبية متخصصة في عمليات نقل ا

كمييا أن تخفيييف عييبء إثبييات الخطييأ والمسييؤولية فييي الجانييب الطبييي يسييهل علييى المييريض فييرص الحصييول علييى التعييويض      

التطيورات العمليية والاجتماعيية تفيرض عليى القيانون والمشيتغلين فييه ضيرورة المواكبية لأن  الملائم وجبر ما أصابه من ضرر

 لمشاكل المستجدة،وتضمين التشريعات الوضعية الحلول المناسبة ل
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لذا فمن المستحسن أن تنصب الدراسات القانونية على مشاكل الحياة اليومية كيي لا تكيون التشيريعات النافيذة جاميدة مبتعيدة عين  

واقع الحياة اليومية بفعل الهوة المتولدة وتصبح حينئذ لا تستجيب لحاجات المجتمع وملاحقة القوانين في الإضافة والتعديل تحقيق 

 لغاية.نفس ا

وسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول في الأول مفهوم عملية نقل الدم ونتناول في الثاني أركان مسؤولية مراكيز نقيل       

 الدم المدنية.

 مشكلة البحث:. 1.1

ونظيرا ،  مليات نقل الدمع بسببالدم  لمراكز نقل المدنيةالمسؤولية  اعليه تقوم تيالس الاس تتمحور إشكالية الدراسة حول        

تلحق المتبيرعين ومتلقيي اليدم مين جيراء نشياط مراكيز نقيل اليدم والتيي تتمييز بخطورتهيا عليى المجتميع  يمكن أنللأضرار التي 

عمدت معظم التشريعات في العالم على إلى وضع قيود وضوابط قانونية تسيير عميل هيذه المراكيز وجمييع مراحيل نقيل إذ ككل، 

فة إلى ضبط جميع التزاماتها اتجاه الغير، حيث تعتبير المراكيز مسيؤولة ميدنيا عين أي ضيرر يصييب الغيير مين الدم بدقة بالإضا

ن عدم وجود تشريع عراقي خياص يينظم عملييات وأ، جراء نشاطها المتعلق بنقل الدم الناجم عن إخلالها بالقواعد المنظمة لعملها

انة بنصيوص التشيريع الفرنسيي والمصيري وكيذلك قيانون الضيوابط التيي نقل الدم جعل اهمية كبييرة لدراسية الموضيوع بالاسيتع

قييات مييع ذكيير التطبي 6858تحكييم مصييارف الييدم فييي الييوطن العربييي الصييادر ميين مجلييس وزراء الصييحة العيير  فييي بغييداد عييام 

اليدم عدييدة وتثيير  لالتساؤلات التيي تيدور حيول المسيؤولية المدنيية الناجمية عين عملييات نقي، إذ أن القضائية المتعلقة بالموضوع

كيل مين المشيرع هيل يجيوز التبيرع وبييع اليدم  وميا هيو موقيف  مشاكل دقيقة تختلف فيها وجهات النظر إلى حد بعيد ومنها بييان

من ذلك  وما هو الأساس القانوني لعملية نقل الدم  وما هي شيروط التبيرع باليدم  العراقي والمشرع المصري والمشرع الفرنسي

ان المسؤولية المدنية التقليدية كافية لقيام المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم   أم أنها في حاجية إليى ونقله  وهل أن أرك

وما هي الحدود القانونية التي تحدد المسؤول عن الضرر في عملية نقل الدم بين كل من الطبيب المعالج ومركز نقل الدم   قواعد

ضيرار إليى الخطيأ وكييف نسيند هيذه الأ ما هي صور ذلك الضرر الذي يصيب المريض  و والمستشفى الذي يرقد به المريض  

 المنسو  لمحدثه 

 أهداف البحث: . 1.1

العراقي والقانون المدني المدني القانون كل من في الدم  مراكز نقلللمسؤولية المدنية القواعد العامة لالبحث في كفاية  -6

وبيان فيما إذا كان هناك حاجة إلى نصوص  راكز نقل الدممناسبها لعمل ومدى ت المصري والقانون المدني الفرنسي،

 .ا البحثالقضائية المتعلقة في هذريعات تشوالتنظم المسؤولية، وبيان الآراء الفقهية  ةخاص

البحث في إذا كان القانون يفرض على مركز نقل الدم أو الطبيب المعالج التزاما بإعلام المريض أو تبصيره بخصوص  -2

 لية النقلعم

القانونية الخاصة بالتبرع بالدم سواء الشروط المتعلقة بالمتبرع أو الشروط  الشروط، ومعرفة المقصود من عملية نقل الدم -3

 المتعلقة بمتلقي الدم.

 البحث في الأساس القانوني لعمليات لنقل الدم. -4

 البحث في أركان المسؤولية المدنية لمراكز نقل الدم -8
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 أهمية البحث: . 1.1

التي تهدد العالم أجمع كمرض الإيدز الذي ثبت علميا أن من بين أسبابه  الأمراضارتباطه بب البحثموضوع تأتي أهمية          

لطابع المعقد لعمل مراكز نقل في ا  البحث أهميةكما تكمن  ،والذي لا علاج له حتى الآن نقل الدم الملوا الحامل لهذا الفيروس

متميزة التي تربطها بالمتبرعين والمؤسسات الصحية العامة والخاصة منها بالإضافة إلى متلقي الدم الدم وطبيعة العلاقات ال

تظهر أهمية الموضوع في معرفة و، ضرار الناجمة عن عملية نقل الدمالمستفيد الأول من عملية نقل الدم، ناهيك عن تعدد الأ

تزامات التي يفرضها القانون على عاتق الفريق الطبي في مجال عمليات التنظيم والإطار القانوني لعمليات نقل الدم، وبيان الال

وبيان طبيعة المسؤولية المدنية التي نقل الدم، والتي تتمحور حول إلزامها باحترام الضوابط والشروط التي تحكم هذه العمليات، 

 .يتعرض لها الفريق القائم بها فيما إذا كانت عقدية أم تقصيرية

 ث: منهج البح. 1.1

من خلال دراسة ، كون طبيعة البحث وخصوصيته فرضت اتباع هذه المناهج المقارنوالتحليلي والوصفي  المنهجاتباع تم 

 كل من المشرع العراقي وتحليل أهم الموضوعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم عن طريق المقارنة ما بين

 .والمشرع السوري والمشرع الفرنسي

 الإطار النظري: .1

 ماهية عملية نقل الدم: مبحث الأوللا

إن نقل الدم عملية مركبة تحتاج إلى طرفين في الوضع المباشر وهما المتصرف الذي تقبل إرادته نقل دمه إلى شخص آخر 

وضع يكون في وضع صحي سيء وهذا الحال يحتاج إلى رضا كل من الطرفين من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون بين هذا ال

في الغالب الحصول على الدم من مصارف الدم لمصلحة المريض، ثم إن  ىالث هو الطبيب المعالج الذي يتولالمباشر طرف ث

هذه العملية تستند إلى أسس قانونية معينة لهذا سوف نخصص لكل من هذين الموضوعين مطلبا نعالج في المطلب الأول شروط 

 لعملية نقل الدم.نقل الدم وفي الثاني الأساس القانوني 

 المطلب الأول: الشروط القانونية الخاصة بالتبرع بالدم

 سوف نقسم هذه الشروط إلى شروط تتعلق بالمتبرع وشروط تتعلق بمتلقي الدم.

 أولا: الشروط الخاصة بالتبرع

عدية وهذا الحال يفرض الم الأمراضالأول لائقاً صحيا وخالي من أن يكون تستوجب عملية نقل الدم من المتبرع إلى المريض 

أن يخضع المتبرع إلى فحص طبي من طبيب مختص يضاف إلى عملية الفحص السريري فضلا عن تحقق مجموعة من 

أن تتم عملية نقل الدم دون الشروط التي يتطلبها القانون في عملية التبرع ونقل الدم متمثلة بالحصول على رضا المتبرع و

 سوف نتناول ذلك وفق الآتي:و ة48، ص2005، (الاتروشي، مقابل

 . رضا المتبرع1

يمثل رضا المتبرع في عملية نقل الدم شرطا ضروريا لتمام هذه العملية إذ يجسد المتبرع الشخصية الجوهريية فيي نقيل اليدم ولا 

 ة 322، ص6885(الصدة،  على الحقوق العامة في سلامة جسدهيجوز لأي أحد أخذ الدم منه أو نقله إلى شخص آخر تعديا 
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وهذا الرضا لا يشترط فيه صيغة معينة فالرضا عموميا قيد يكيون بيالقبول الصيريح أو بالكتابية وقيد يكيون بالإشيارة وقيرهيا مين 

 ة.25، ص2004(عايد، بشكل لا يقبل الشك على القبول  الوسائل التي تدل

 يمكين اخيذ دميه دون رضياه وهيذا ميا الشخص المتبرع في حالة يستطيع أن يختار فيها بين القبيول واليرفض ولاأن يكون ويجب 

، التيي تجييز عمليية 6883من القانون الفرنسي الخاص بالسلامة في ميدان نقل الدم عام  515أكدته القوانين المعنية كنص المادة 

 سحب الدم في حالة موافقة المتبرع الصريحة والمكتوبة.

ة فلم يشترطا لعام 58في قانون زرع الأعضاء البشرية رقم  انظر في اشتراط المشرع العراقيأما المشرع المصري والعراقي (

صيحيحا خالييا مين العييو  أن يكيون طريقة أو صورة محددة للرضا الصادر للمتبرع وبالرجوع للقواعد العامة فيشترط بالرضا 

 الهدف من عملية نقل الدم هو تحقيق التضامن الاجتماعي.أن يكون ويصدر عن إرادة حرة و

 وسوف نعرض ذلك تباعا: ة2، ص2004(عايد، رضاه حرا متبصرا أن يكون ن يتمتع المتبرع بالأهلية اللازمة وعليه يستلزم أ

 أ. أهلية المتبرع:

عياقلا بالغيا قيير محجيور علييه ييدرك ميا يفعيل أميا رضيا نياقص الأهليية أو أن يكيون يجب أن تكون أهلية المتبرع باليدم كاملية بي

ن الأهليية المطلوبية هيي تليك التيي تؤهيل الشيخص إة وبمناسبة الكلام عن التبرع في601، ص2008حمدان، عديمها فلا يعتد به (

صلاحية التصرف القانوني دون الوقيوف عنيد حيدود الأهليية التيي مين شيأنها صيلاحية اكتسيا  الحيق وتحميل الواجيب. وبميا أن 

لعديم التميز وناقصة بالنسبة لناقص الأهلية  أهلية الأداء المقصود هنا تدرج وجودا مع مراحل سن الشخص فهي معدومة بالنسبة

 ة.288ص، 2068البكري، والبشير، وكاملة بالنسبة للعاقل الراشد (

عليه فيإذا كيان المتبيرع عيديم الأهليية فهيل يعتيد برضياه، المشيرع الفرنسيي اسيتبعد إمكانيية سيحب اليدم مين عيديم الأهليية وأجياز 

بالغيا رشييدا أن يكيون بالتبرع، أما المشرع المصري أكيد عليى ضيرورة رضيا المتبيرع وبالمقابل للبالغ المتمتع بالأهلية اللازمة 

من قانون الضوابط الذي يحكم  3عاما، ولا يبتعد موقف المشرع العراقي من ذلك إذ نصت المادة  10إلى  65يتراوح عمره بين 

فيإن القيوانين السيابقة اعتبيرت التبيرع مين  عاميا واياهرا 10إليى  65المتبيرع بالغيا يتيراوح عميره بيين أن يكيون مصارف اليدم 

ثارهيا آالأفعيال الصيادرة منيه وميدى خطيورة التصرفات الضارة ضررا أكيدا بالنسبة للمتبرع وأن عديم الأهلية لا ييدرك طبيعية 

 .ة86، ص2005الاتروشي، (

مكن القول إن الفقه يؤكد الأهلية أما إذا كان المتبرع يتمتع بأهلية ناقصة فهل يعتد بالرضا الصادر منه أو برضا الولي، ي

القانونية اللازمة بالمتبرع هي الأهلية الكاملة، أما في حالة نقص الأهلية يستلزم قيام رضا الولي أو الوصي بالتعبير عن الإرادة 

لأهلية مع ة وتأكيدا لما تقدم إذ أجاز المشرع الفرنسي استثناء التبرع بالدم من قبل ناقص ا665، ص6880الفضل، بالقبول (

قر المشرع الفرنسي لناقص ألضرورية والطارئة، ومن جانب آخر اشتراط رضا كتابي صريح ممن يمثله قانونا في الحالات ا

، 6885أبو خطوة، الأهلية والذي اقتر  من سن الرشد التبرع بالرضا فقط أما رضا وليه فلا يكون إلا على سبيل الاحتياط (

من قانون الضوابط التي تحكم مصارف الدم في العراق إلى الاعتداد بالرضا الصادر  7ف  3ة، في حين أشارت المادة 656ص

وهذا الاستثناء لا ، ة88، ص2005الاتروشي، من الولي للتبرع الصادر من ناقص الأهلية وهو ذاته موقف المشرع المصري (

يتصرف بدم القاصر لما قد يترتب على التبرع من  ينفي أن حق التبرع بالدم من الأمور اللصيقة بالشخصية ولا يجوز للولي أن

ضرر قد يلحق بالقاصر إلا في حالات الضرورة التي يتعذر فيها الحصول على الدم ويتوقف على ذلك إنقاذ حياة إنسان آخر 
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ن الرشد الحكم ببلوقه سلأن  شرط أن لا يسبب ذلك ضررا للقاصر. وهذا الحكم يشمل القاصر المأذون والمتزوج بإذن القضاء

قاصر على التصرفات التجارية والمالية ولا تمتد هذه الولاية على سلامة جسده فهو يخضع لحكم ناقص الأهلية تجنبا لأي 

 ة.606، ص6880الفضل، ضرر قد يلحق به (

 رضا المتبرع حرا.أن يكون ب. 

أبو خطوة، ي من شأنه أن يقيد رضا (رضاه حرا وعن دراية وان لا يتعرض للإكراه الذأن يكون يشترط في من يتبرع بالدم 

ة، ويجب كذلك أن يستمر الرضا حتى حين سحب الدم وللمتبرع ان يرجع عن الرضا بالتبرع في أي وقت 652، ص6885

ة. ويدخل في مفهوم الإكراه الضغط الأسري الذي قد 628، 2008عبد السميع، يشاء دون ان يتحمل مسؤولية من جانبه (

الفقرة الأولى  3ة. وقد نصت المادة 71، ص6885أبو خطوة، لبا ما يكون للأسرة دور في دفع المتبرع (يتعرض له المتبرع فغا

التبرع في جميع الظروف طوعيا ولا يمارس على المتبرع ضغط أن يكون من الضوابط الخاصة بمصارف الدم على انه (يجب 

 من أي نوعة

أكدت على مراعاة  6848الأسرى فان الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف في اما حكم التبرع بالدم من المحكوم عليهم بالسجن أو 

من البرتوكول الأول المضاف للاتفاقية المتقدمة لعام  66حقوق الإنسان الأساسية ومنها حقه في حرمة الجسد، كما ان المادة 

زين أو جة والعقلية للأشخاص المحتوالمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة، منعت أي تدخل بالسلامة البدني 6877

ة، وهذا الحال طبعا لا ينال من ان يتبرع هؤلاء للحالات الإنسانية وبناء على رضا 348، ص2001أبو الفتوح، المحكومين (

 منهم.

 الرضا متبصرا:أن يكون  -ج 

زء من جسمه إلى جسم شخص من الواجبات التي تقع على الطبيب المعالج هو ضرورة إعلام المتبرع على حقيقة التبرع بج

المتبرع متبصرا لجميع المخاطر المترتبة على عملية نقل الدم اذ لا يكفي أن يكون كما ويجب  ة،25، ص6880الفضل، آخر (

المتبرع عارفا بالمخاطر التي قد يتعرض لها والآثار أن يكون رضا المتبرع حرا وخاليا من الإكراه بل يجب كذلك أن يكون 

 .ة628، 2008عبد السميع، نقل الدم خاصة وان المتبرع يخضع لعملية فحص الدم من قبل الطبيب المختص (المترتبة على 

 6871لسنة  23وقد أكدت التشريعات المعنية بنقل الدم على ذلك كنص المادة الرابعة الفقرة الأولى من القانون الفرنسي رقم 

، 2008عبد الكريم، لمتبرع عن النتائج المحتملة من عملية نقل الدم (الخاص بعملية نقل الدم التي أكدت على ضرورة إبلاغ ا

ة كما ان القانون اعتبر التزام الطبيب بالتبصير واجبا تفرضه القواعد العامة وان عدم قيام الطبيب بذلك يعتبر خطأ 348ص

أن يكون ي العراق على انه يجب من قانون الضوابط التي تحكم مصارف الدم ف 2الفقرة  3بنظر القانون، وقد أكدت المادة 

، 6885أبو خطوة، م (المتبرع بالدم على علم بالمخاطر المترتبة على سحب الدم ويستوجب الاهتمام بسلامة المتبرع بالد

 ة.73ص

 التبرع دون مقابلأن يكون . 1

يكيون  يمكين أنم الإنسيان لا جسيلأن  مين دون مقابيلأن يكيون ان أعضاء جسم الإنسان لا تقوم بالمال وان أي تنازل عنها يجيب 

محيلا للمعيياملات المالييية فييالقيم الإنسييانية تسييمو علييى المييال فييلا يحيق للشييخص الكسييب ميين التجييارة بدمييه والتصييرف فييي جسييمه 

 ة.48، ص2005الاتروشي، (
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لعة تبياع قيد الهدف من عملية التبرع باليدم هيو التضيامن الإنسياني ذليك ان اليزمن اليذي كيان فييه الإنسيان سيأن يكون عليه يجب 

أفيراد عائلتيه بصيلة القرابية أو الصيداقة وهيذا  أحيدوالغالب ان يرتبط المتبيرع بيالمريض أو  ة،623 ،2008 السميع، عبدانتهى (

 ة.53ص ،6885 خطوة، أبوالحال يبعد التبرع عن المنافع المادية (

التبرع باليدم وليم ييذكر ميدى جيواز بييع اليدم أو  الخاص بنقل الدم، مبدأ 6882لعام  6584قر المشرع الفرنسي القانون رقم أوقد 

ة، كميا 346ص ،2001 الفتوح، أبوالاتجار به، ولكنه أشار إلى تعويض المتبرع بالدم عن الضعف الذي قد ينتابه نتيجة التبرع (

م وان مبييدأ ، تحقيييق أي ربييح مييادي ميين وراء عملييية التبييرع بالييد13فييي المييادة  6883منييع قييانون الصييحة العاميية الفرنسييي لعييام 

التعيويض يهيدف إليى إعيادة الحالية لأن  الميادي،تعويض المتبرع بالدم لا يتنافى مطلقا مع موقف القيانون مين عيدم جيواز اليربح 

 ة.70ص ،2005 الاتروشي،الصحية للمتبرع وليس ثمنا للدم المنقول (

باح بيع الدم وكذلك تحديد أثميان البييع وأجياز والخاص بعمليات نقل الدم وحفظه فقد أ 6810لعام  675أما القانون المصري رقم 

 الفضيل،لمراكز اليدم الحصيول عليى اليدم بمقابيل وتتيولي الأخييرة بييع اليدم إليى الجمهيور بمقابيل رميزي ولا يعطيي لهيم مجانيا (

تيولى ة، وهذا الحال يتعارض مع مبدأ الرعاية الصحية من قبل الدولة للأفيراد وكيان المفيروض عليى الدولية ان ت75ص ،6880

مراكز الدم تشتري الدم قالبا من الافراد ثم تبيعه وهذا الأمر قد لأن  منح الدم للمحتاجين بالمجان حتى مع تحملها بعض النفقات،

 ة.802، ص2008عبد الكريم، يخرج في بعض الأحيان عن القدرة المالية للأفراد (

لغرض مينح مكافئيات وهيدايا لين يتبيرع  6816لعام  68 ونتيجة لذلك سعت بعض الدول لتقليل ذلك إذ صدر في مصر قرار رقم

 ،2008 السميع، عبد(وة72ص ،2005 الاتروشي،بالدم دون مقابل تشجيعا لعمليات التبرع بالدم وليست على سبيل المعاوضة (

ولكين بينفس  الذي يتناول نقل الدم إليى أفيراد القيوات المسيلحة أو أسيرهم بالمجيان، 6816لعام  84، وكذلك القرار رقم ة634ص

الذي عالج الزيادة التدريجية بأسعار الدم والتبرع بيه دون مقابيل وهيذا  6883الوقت يلاحظ قرارات أخرى في مصر كقرار عام 

 ،2005 الاتروشيي،يعني ان التبيرع باليدم فيي مصير قيد يكيون بالمجيان أو أن تقيو مراكيز اليدم المتخصصية بشيراء اليدم وبيعيه (

 ة.72ص

وجد قانون خاص بهذا المجال وإنما يطبق قيانون الضيوابط التيي تحكيم نقيل اليدم فيي اليوطن العربيي وهيي لا اما في العراق فلا ي

الكسيب الميالي أن يكيون مين الضيوابط فيي انيه لا ينبغيي  3الفقيرة  3العنصر المالي حاضراً حييث أشيارت الميادة أن يكون تجيز 

ويجيب العميل دوميا عليى تشيجيع التبيرع الطيوعي ومنيع مراكيز اليدم  حافزا بصورة مطلقة سواء بالنسبة للمتبرع أو لمراكز الدم

الأهلية من الاتجار بالدم، لكن في نفس الوقت صدرت قرارات مين مجليس قييادة الثيورة المنحيل بشيأن أسيعار اليدم ومنهيا القيرار 

 .ة73ص ،2005 وشي،الاترالذي ألزم وزير الصحة ان يصدر تعليمات خاصة بتحديد سعر قنينة الدم ( 6880لعام  45رقم 

يتبييين ممييا تقييدم ان التشييريعات تنظيير الييى الموضييوع نظييرة إنسييانية باعتبييار ان جسييم الإنسييان لا يقييدر بييثمن وان فكييرة بيييع الييدم 

تتعارض مع القيم الإنسانية ولهذا عمدت على تشجيع التبرع دون البيع لليدم وبينفس الوقيت ليم تمنيع المكافئية أو الهيدايا التيي تقيدم 

 ة.73ص ،2005 الاتروشي،( ة326ص ،6885 الصدة،(للمتبرع 

 اما عن موقف الفقه فقد انقسم الفقه إلى اتجاهين اتجاه يجيز عملية التصرف القانوني بالدم بمقابل وهو السائد واتجاه يمنع ذلك:
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 الاتجاه الأول:

لا إذا كان تبرعا مين شيخص لا يحتيرف بطلان أي تصرف يتصل بجسم الإنسان ولا يجيز التصرف بالدم بيعا إ ىهذا الاتجاه ير

ذلك كمهنة أي لا يعتمد على دمه فيي الحصيول عليى مصيدر اليرزق وبالتيالي يجيب مراقبية الأشيخاص اليذين مارسيوا باسيتمرار 

 ة.81ص ،6880 الفضل،بشكل لافت للنظر نقل دمائهم إلى مراكز الدم (

ذلييك يتعيارض مييع مبيدأ الكراميية الإنسييانية، وان لأن  يم بالميالوأكيدوا ان جسييم الإنسيان ليييس محيلا للتصييرفات التجاريية التييي تقيي

اليدافع إنقياذ حيياة الآخيرين ولييس بيدافع الحصيول أن يكيون التضامن الاجتماعي قد يفرض أحياناً عمليات نقل الدم ميع ضيرورة 

 ة.322ص ،6885 الصدة،على المال (

نبيوذا اجتماعييا بخيلاف الشيخص اليذي يتبيرع رقبية فيي إنقياذ بناءً على ذلك فان من يتصرف بدمه إلى مراكيز اليدم بيعيا يكيون م

ة، والحال هذا لا يمنع من تحديد مكافئة للمتبرع بدمه لا على سبيل انيه 78ص ،2005 الاتروشي،الآخرين فانه يستحق التكريم (

 مة الإنسانية.ثمنا للبيع بل بقدر ما يكون مساعدات على سبيل التعويض والقول بجواز بيع الدم يناقض مبدأ الكرا

 الاتجاه الثاني:

أنصياره ان عقيد بييع اليدم هيو عقيد مشيروع قانونيا وقيد شيرعته بعيض الأنظمية كميا لاحظنيا القيرارات فيي العيراق ومصير  يرى

الخاصة بتحديد أسعار قنينة الدم، وان التصرف بالدم بيعاً لا يتنيافى ميع الكرامية الإنسيانية خاصية وانيه يهيدف إليى قايية إنسيانية 

عمليية بييع اليدم لأن  ة، ومن جانب آخر فان من الفقه من أجاز بييع اليدم433ص ،2001 الفتوح، أبولة بإنقاذ حياة الآخرين (متمث

اليدم عنصير لأن  ملا تتسبب بحصول نقص دائم في جسيم الإنسيان ولا يترتيب عليهيا انقطياع جيزء متصيل قيير متجيدد فيي الجسي

ة وهناك بعض الفقه مين اشيترط ان ييتم بييع اليدم مين 10ص ،6880 الفضل،ليه (متجدد في الجسم وعليه يصح البيع الذي يرد ع

قبل مراكز الدم حصراً ذلك لأنها مؤسسات متخصصة ومعترف بهيا رسيميا تهيدف إليى تحقييق المصيلحة الاجتماعيية وان كانيت 

 ة71ص ،2005 الاتروشي،تلك الغاية قير مباشرة في توليها لهذا العمل. (

 صة بمتلقي الدمثانيا: الشروط الخا

المبادئ العامة في ممارسة الأعمال الطبية تفرض واجبا مستمراً يتضمن إعلام المريض واخذ موافقته بخصوص الأعميال التيي 

يكون الجسم محلها، وعملية نقل اليدم عمليية جراحيية عليى جسيم الميريض تقتضيي أولا الحصيول عليى موافقتيه حتيى وان كانيت 

الدم إنقاذ حياته يترتب على ذليك ضيرورة تحقيق رضيا الميريض مين جانيب ومين جانيب آخير تبصيير  الغاية الأساسية لعملية نقل

 المريض بالمخاطر المترتبة على نقل الدم إليه، وسوف نتناول ذلك على التوالي:

 تلقي الدم )المريض(. .1

حيق فيي المحافظية عليى هيذا الكييان، ان أول مظاهر الشخصية الإنسانية هو ذلك الكيان المادي المتمثل بالجسم اليذي يرتيب ليه ال

وبالمقابل يقع على الغير واجب عدم الاعتداء عليه، وهذا الحال يفرض على الطبيب واجب الامتناع عن القيام بأي عمل جراحي 

على جسم المريض إلا بعد موافقة الأخير ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة يتعذر معها الحصول عليى هيذا الرضيا هيذا مين جانيب 

لا يجبيير المييريض نفسييه علييى الخضييوع للعييلاج إلا فييي حيالات يفييرض فيهييا القييانون خضييوع المييريض للعييلاج ضييد بعييض آخير 

الاعتييداء علييى جسييم المييريض نتيجيية عييدم احتييرام قييراره يرتييب مسييؤولية لأن  ة326ص ،6885 الصييدة،الخطييرة ( الأمييراض

 ،2001 الفتيوح، أبيوالحقوق التي يقرها النظام العام ( المساس بجسم الإنسان دون رضاه يعني التعدي على حق منلأن  المعتدي
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ة، وللتخلص من المسؤولية هو قيام اتفاق بين المريض والطبيب المعالج يرتب قبولا ضمنياً لما قيد يتخيذه الأخيير طيرق 364ص

 ة.642ص ،2004 عايد،ووسائل علاجية ما لم يشترط المريض استخدام وسائل معينة (

ي دليلا كافيا على علم المريض بكل الأعمال التي سيقوم بها الطبيب على جسمه أو المخياطر التيي تحييط ولا يعني القبول الضمن

بما يصفه الطبيب من علاج، بل لابد من وجود تفاعل مستمر بين الميريض والطبييب والمسياهمة المشيتركة بينهميا لوضيع خطية 

تحيدا خيلال العيلاج  يمكين أناني منه ومدى الخطورة التيي للعلاج توضح فيها حالة المريض الصحية وطبيعة المرض الذي يع

 ة.626، ص2004شمس الدين، (

والرضا المذكور لا يشترط فيه شكلا معينا فقد صريحا أو يستخلص من الظروف الملابسة التي تحييط بيالمريض فليو كيان قيادرا 

مع معارضته إذا كانيت المخياطر المتحققية تقابلهيا  على التعبير عن إرادته لما تأخر عن ذلك، وقد يتم نقل الدم إلى المريض حتى

ة، وقد يكون المريض فاقدا للوعي وهو فرض قائم فيان رضيا مين يقيوم 50ص ،2005 الاتروشي،مصلحة إنقاذ حياة المريض (

ل خطر وشيك يهدد حياة المريض ولا يكين مين سيبيل إلا بالتيدخأن يكون مقامه يكفي عند ذلك وأحيانا أخرى تفرض الضرورة ك

 ة.18ص ،6885 خطوة، أبوالجراحي لإنقاذه (

ها ولا يسيتطيع التعبيير عين إرادتيه عندئيذ يعتيد بالرضيا الصيادر ممين يمتليك الإذن ماما إذا كيان الميريض نياقص الأهليية أو عيدي

اصير ميع ة، ولكن بنفس الوقت لا يستطيع الطبييب ان ينقيل اليدم إليى الق83ص ،2005 الاتروشي،وليه (أن يكون القانوني عنه ك

معارضته وموافقة وليه إلا إذا كان في وضع خطير لا يدركه عندها يتم نقل الدم إليه بموافقية مين ينيو  عنيه أو مين حاضير مين 

أما من كان بالغا وأصيب بعارض من عوارض الأهليية فيعتيد كيذلك برضيا ولييه اميا فيي  ة.361ص ،2001 الفتوح، أبوأقاربه (

العامة بين حالة الجنون المطبق عندها يعتد برضيا اليولي اميا فيي حالية الإفاقية فيعتيد بالرضيا  حالة الجنون فيفرق بحسب القواعد

 .ة488ص ،6885 الصدة،الصادر منه لأنه عند الإفاقة يكون بحكم العاقل (

 . الالتزام بتبصير متلقي الدم.1

لام الميريض بالمخياطر التيي تحييط بالعمليية مقتضى القواعد العامة في مهنة الطبيب تلقي على عاتق الأخير التيزام مضيمونه إعي

الجراحية التي يروم التقدم عليها وهذا الأمر شرط لجعل رضا المريض صحيحا، وإلا يكون الطبيب مسؤولا عن النتائج الضارة 

سيم ة وتبصير المريض بالمخاطر المواكبية للعمليية الجراحيية انق605ص ،6885 خطوة، أبوالتي تقع حتى وان لم يرتكب خطأ (

 :ثلاثة اتجاهاتالفقه بشأنها إلى 

: يذهب إلى ان الطبيب يتحمل التزام بالتبصير للمخاطر التي يتعرض لها المريض وعند تخلفه عين ذليك يرتيب فيي الاتجاه الأول

 ة.85ص ،2005 الاتروشي،جانبه خطأ مفترض قير قابل لإثبات العكس (

الميريض قالبيا ميا يكيون جياهلا بيالأمور لأن  م المريض ليس التزاما مطلقياأصحابه ان التزام الطبيب بإعلا ىير :الثانيالاتجاه 

نها ان تؤثر على حالته المعنوية وتيدهور وضيعه أى اطلاعه على جميع التفاصيل من شالطبية والأساليب المعتمدة وقد يترتب عل

ثنياء العمليية تختليف بالنسيبة كميا ان المخياطر التيي بيالمريض أة 85ص ،2005 الاتروشيي،( ة682ص ،2004 عايد،الصحي (

 .ة662ص ،6885 خطوة، أبولرد فعل كل جسم عن الآخر وقد يؤدي تبصيره إلى ردة فعل عكسية تسمح باستفحال المرض (

: يتخذ هذا الاتجياه موقفيا وسيطا يلتيزم فييه الطبييب بيإعلام الميريض عين المخياطر التيي تحييط بالعمليية حتيى يتخيذ الاتجاه الثالث

فيي حيدود معينية ويعطيي للطبييب أن يكيون ة، ولكن هذا التبصير يجب 627ص ،2004 الدين، شمسبالموافقة (المريض قراره 
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ني انسيإمين حجيم التفكيير للميريض وهيو هيدف  رخصة في عدم إعلامه عن بعض التفاصيل لغيرض طمأنينية الميريض والتقلييل

وفييي عمليييات نقييل الييدم قييد تحييدا مخيياطر متوقعيية  ة6845 لسيينة 636 رقييم المصييري المييدني القييانوننبيييل يسييعى إليييه الطبيييب (

وأخرى قير متوقعة فيلزم التفريق بين النوعين وإلزام الطبيب بالإعلام في حدود المخاطر المتوقعة دون ان يفرض علييه إعيلام 

ض بالتفاصييل المريض بالمخاطر قير المتوقعة، فمن الطبيعي إعلام المريض بالمخاطر العادية اما إليزام الطبييب بإخبيار الميري

من القانون المدني المصري بقوليه (ان الطبييب أو  231الغير المتوقعة أثناء نقل الدم إليه أمر مبالغ فيه، وقد أكد ذلك نص المادة 

 الاتروشييي،( ،الجييراح ملييزم بييإعلام المييريض بالمخيياطر المألوفيية والمتعلقيية بالعملييية الجراحييية وليييس المخيياطر قييير المتوقعييةة

 .ة607ص ،2005

على ضرورة إفهيام الميريض عين  20/7/6880في  827وفي العراق أشارت كتب وزارة الصحة العراقية ومنها الكتا  المرقم 

وميين  ة.266ص ،2005 حنييا،يييدز أحيانيياً (صييابة بييإمراض التهييا  الكبييد أو الإييية نقييل الييدم كالإلالمخيياطر المتوقعيية المرافقيية لعم

مة الفرنسية من مسؤولية الطبيب عن إصابة المريض بمرض الزهري نتيجية نقيل دم التطبيقات في هذا الشأن ما قضت به المحك

 ة.322ص ،2005 حنا،ملوا (

 المطلب الثاني: الأساس القانوني لعمليات نقل الدم

ان حق الإنسان على جسمه يعيد مين الحقيوق العامية اللصييقة بالشخصيية وهيذه الحقيوق مين القييم الشخصيية للإنسيان واحترامهيا 

الحفياا لأن  احتراماً لشخصية الإنسان وهذه القيم لا تشكل سلطة مطلقية لصياحبها عليى جسيمه بحييث يتصيرف كييف يشياءيعني 

 عليه يمثل قاية اجتماعية.

بناءً على ما تقدم فان التعرض لجسم الإنسان من خلال سحب الدم يرتب المسؤولية إلا إذا أجاز القانون ذلك عند تيوفر سيبب مين 

وقيد أجياز القيانون للأطبياء فيي المستشيفيات ومراكيز اليدم مشيروعية إجيراء عملييات نقيل اليدم مين المتبيرع إليى  أسبا  الإباحة،

 ىالمريض بهدف المحافظة على حياة الأشخاص، إلا ان الفقه القانوني اختليف فيي أسياس مشيروعية نقيل اليدم فيالبعض مينهم يير

فيي المصيلحة الاجتماعيية سيببا للمشيروعية، فيي حيين ييذهب  ىبالسيبب المشيروع، واليبعض الآخير ييرأساس المشروعية يكمن 

 اتجاه ثالث إلى ان الضرورة هي الأساس في عمليات نقل الدم وسوف نتناول ذلك وفق الآتي:

 اولا: نظرية السبب المشروع

ء علييه يكيون قيير ان حق الشخص بالكيان المادي للجسد من الحقوق العامية التيي تينص عليهيا الدسياتير والقيوانين، وان الاعتيدا

مين القيانون الميدني الايطيالي عليى انيه (لا يجيوز للشيخص ان  68مشروع حتى لو صدر مين الشيخص نفسيه، فقيد نصيت الميادة 

ه تصرفا يؤدي إلى نقص دائم في كيانيه الجسيدي أو يكيون مخالفيا للنظيام العيام أو الآدا ة فيأي تصيرف ييؤدي ديتصرف في جس

جدد يعتبر باطلا إلا إذا كان التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وقد أجياز القيانون التصيرف إلى اقتطاع جزء من الجسد قير مت

ة ولا يوجد ميانع قيانوني مين الاتفياق 666ص ،2001 الفتوح، أبوالذي يقع أحياناً على جزء من جسم الإنسان بعد انفصاله عنه (

يض إليى خطير حيال ويكيون الهيدف منيه مشيروعا الذي يرد على عضو مين أعضياء الجسيد لا ييؤدي المسياس بيه تعيريض المير

الهدف مين التصيرف الحصيول عليى ربيح ميادي أن يكون بالموازنة بين المصالح الاجتماعية، اما إذا كان السبب قير مشروع ك

وبنياءً عليى ذليك لا يعيد مين قبييل العميل قيير  ة،48ص ،2005 الاتروشيي، ة(234ص ،2008 توني،فالتصرف قير مشروع (

 .ة663ص ،2001 الفتوح، أبوالدم وإعطاه للمريض طالما كان الهدف هو الحفاا وتكريم الذات الإنسانية ( المشروع سحب
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وعلى الرقم مين اعتمياد نظريية السيبب المشيروع عليى مبيدأ الموازنية بيين مصيلحة الميريض فيي الحفياا عليى حياتيه ومصيلحة 

ة انتقادات أبرزها عدم وجيود معييار دقييق لمشيروعية السيبب المتبرع في سلامة وقدسية جسده، إلا أن هذه النظرية تعرضت لعد

وان عملية الموازنة بين المصالح كما تقدم لا تتم في نطاق حالة الضرورة مما اضطر القيائلين بهيا إليى إضيافة شيرط جدييد بعيدم 

 .ة47ص ،2005 الاتروشي،وجود بديل لعملية سحب الدم من المتبرع في وقتها (

 الاجتماعية ثانيا: نظرية المصلحة

يقصد بهذه النظرية مبدأ المصلحة الاجتماعية كأساس لعمليات نقل الدم فكما ان لحيق الفيرد فيي جسيده حرمية ومصيلحة معتبيرة، 

كيل فيرد ليه وايفية اجتماعيية تتمثيل لأن  إلا ان الجانب الثياني مين المصيالح المعتبيرة هيو الجانيب الاجتمياعي للحيق عليى الجسيد

رض على الفرد شرط المحافظة على سلامته، على الرقم من ان سحب الدم من الشخص قد يسيبب ليه بمجموعة من الواجبات تف

فانه يعظم الشعور القومي والتضامن الاجتمياعي ة  248ص ،2008 توني،(ة663ص ،2001 الفتوح، أبونقص في الإمكانيات (

المعول عليه في نقل الدم يظهر مجموعية مين  ة ومعيار المصلحة الاجتماعية268ص ،2001 الفتوح، أبوفي مواجهة الأزمات (

المصالح المذكورة تشمل المتبرع بالدم وكذلك متلقي الدم، فإذا كانيت المصيلحة لأن  المنافع الاجتماعية والتي تعود على المجتمع

لأشيخاص بيل يكيون ا أحيدالاجتماعية في الحفاا على حياة المريض أكيدة فانه لا يتم النظر إليها فحسب باعتبارها مقتصرة على 

 هناك في الجانب الآخر مصلحة معتبرة في إنقاذ حياة المريض اخذين بنظر الاعتبار الرضا الصادر من قبل المتبرع.

وهذه النظرية لا تسيلم هيي الأخيرى مين النقيد لأنهيا أقاميت معيارهيا عليى عنصير الاحتميال والتخميين بيين مجموعية مين المنيافع 

المصيلحة الاجتماعيية معييار قيير لأن  إضافة إلى ان المعيار الذي تعتمد عليه يمتاز بالمطاطيية المتحصلة والتي يجريها الطبيب

قيدرات الأشيخاص لأن  دقيق إذا ما أجرينا مقارنة بينهيا وبيين المشياكل والآثيار السيلبية التيي ييتم تجاهلهيا عليى المسيتوى الفيردي

 صعب التأكد منها.وأعمارهم واروفهم الصحية والنفسية تتأثر بعوامل مختلفة ي

 ثالثاً: نظرية الضرورة

ان من أكثر النظريات منطقية في تحديد أساس نقل الدم هي الضرورة ويشير مضمونها إلى ان نقل الدم يتم لمواجهية خطير حيال 

 .ة356ص ،2001 الشاوي والخلف،وشيك الوقوع لا سبيل لدفعه إلا بارتكا  فعل محظور طبقاً للنظام العام والقوانين العقابية (

د دفعهييا بالفعييل بحيييث تكييون اقييل ميين ان أصييحا  هييذا الاتجيياه يقييدرون الضييرورة بحسييب الحاليية الواقييع وكمييية الأخطييار المييرأ

الأضرار المتوقعة، فخطر موت احد الأشخاص يفسح المجال لإنقاذه بضرر اقل يصيب الشخص الذي يتم سحب الدم منه. يتبيين 

لضرورة تكون في حالة وجود خطير يحيدق بيالمريض مين شيأنه التحقيق عنيد عيدم نقيل اليدم ان عملية الموازنة في إطار نظرية ا

ة، وفي كل ذلك يشيترط فيي الضيرورة الخاصية بنقيل اليدم ان لا يكيون باسيتطاعة الشيخص دفيع 38ص ،6885 خطوة، أبوإليه (

مناسييبة  ى الييرقم ميينوعليية 287ص ،2008 تييوني،(  ة356ص ،2001 الشيياوي والخلييف،بطريقيية أخييرى (الخطيير المحييدق بييه 

أشكل على هذا الأساس لأنه يؤدي إلى تحكم الطبييب فيي  الضرورة في عمليات نقل الدم إلا انه لم يسلم من النقد فهناك من معيار

 ة.665ص ،2001 الفتوح، أبو( إخضاع أي شخص لعملية لنقل الدم دون توافر رضاه أحياناً 

ل الدم مقيدة بقيود معينة وهي تعمل عليى المحافظية عليى مصيلحة الميريض الخلاصة فإن نظرية الضرورة تجعل من عمليات نق

المريض في مرحلة ما من مراحل العلاج يحتاج إلى نقل اليدم إلييه لغيرض إنقياذ حياتيه مين مراعياة لأن  والمتبرع على حدٍ سواء
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 حنييا،والجييراثيم ( الأمييراضول ميين الأصييول المعتمييدة فييي عمليييات نقييل الييدم ومنهييا مسييألة مطابقيية فصيييلة الييدم وخلييو الييدم المنقيي

 ة.260ص ،2005

والجدير بالذكر ان عمليات نقل الدم الحالية في ضوء التقدم العلمي الحاصل أصبحت مرتبطة بالوجود ميع مؤسسيات متخصصية 

دم هيذه وهي مراكز الدم التي تكون بمثابة بنوك تحفظ فيها دمياء المتبيرعين مين خيلال دعيوة عامية توجيه لهيم، كميا ان مراكيز الي

تكون مسؤولة عن حالة الدم الصحية وخلوه من الآثار قير المرقو  فيها، من قير حاجة لإثبات الخطأ من جانبها حتى من قبل 

ة 268ص ،2005 حنيا، (.المتبرع لما قد يتعرض له دمه من ضرر بسبب التعديل على خصائص الدم الذي تقوم بيه مراكيز اليدم

الصيادر فيي  6810لعيام  675صيراحة فيي تنظييم عملييات نقيل اليدم مثيل القيانون رقيم  وعلى الرقم من تدخل بعيض المشيرعين

ت مصر بحيث أصبحت عمليات نقل الدم تستند إلى أساس تشريعي، إلا ان الفقه ييذهب صيراحة إليى ان الأسياس القيانوني لعملييا

الضيرورة أحيانيا لأن  بيل أكثير مين ذليك ذ تسيمح الأخييرة للفيرد ان يتصيرف بدميه فيي حيدودها،إنقل الدم يتقيد بحالية الضيرورة 

جيوز سيحب اليدم مين يصيحية تسيمح بيذلك وفيي المقابيل لا  تجُوز اخذ الدم من شخص دون رضاه طالما كان هذا الشخص بحالية

 ة341ص ،2008 توني،شخص بسبب ضعفه حتى مع رضاه. (

 أركان مسؤولية مراكز نقل الدم.: المبحث الثاني

والضيرر والعلاقية السيببية، لهيذا سيوف يقسيم هيذا المبحيث إليى ثلاثية  أالثلاا وهيي الخطيوافر أركانها لابد لقيام المسؤولية أن تت

 مطالب نتكلم في الأول عن الخطأ وفي الثاني عن الضرر ونبحث في المطلب الثالث العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

 الخطأ: المطلب الأول

م المسييؤولية الطبييية ويقصييد بييه عييدم قيييام الطبيييب أو مسيياعديه بالالتزامييات أو يعييد الخطييأ الطبييي عنصييرا مهمييا ميين عناصيير قيييا

كل من يباشر مهنة تستلزم درايية فنيية خاصية يعيد ملزميا بالإحاطية بالأصيول لأن  الواجبات التي تفرضها عليهم واجبات مهنتهم

ة نقل الدم تنتج بسبب اشيتراك أكثير مين شيخص فيي العلمية التي تمكنه من مباشرتها، والواقع ان المسؤولية الطبية المتعلقة بعملي

ة قيد تيؤدي إليى تيداخل يحصيل بيين هيؤلاء الأشيخاص 264ص ،2005 حنيا،وقوع الفعل الضار وتراكم الأسبا  المؤدية ليذلك (

نحيدد وهم الطبيب المعالج أو مساعديه والمستشفى ومراكز نقل الدم، وسنعالج المسؤولية التي تقع عليى عياتق مراكيز نقيل اليدم و

مسؤولية الأشخاص الآخرين كالطبيب أو المستشفى، ولكن من المعلوم ان مراكز نقل الدم هيي الجهية المختصية بإعيداد وتجهييز 

الدم دون قيرها من المؤسسات مما يجعلها الهيئة المكلفة بتسليم هذه المنتجات إلى المريض المنقول إليه الدم، وهذا الأمر هو ميا 

بارها المورد المباشر للدم، وقالبا ميا يلجيا الطبييب المعيالج إليى مركيز متخصيص لنقيل اليدم وبمقتضيى ااهر هذه المراكز باعت

 ة484ص ،2001 الفتوح، أبو(ة83ص ،2005 عساف،اتفاق مع ذلك المركز على تقديم دم سليم خال من الجراثيم (

لتزام إلى يقع على عاتق المركز في عملية نقيل اليدم، ان تحديد الخطأ الذي ينسب إلى مراكز نقل الدم يستلزم أولا تبيان طبيعة الا

كان القضاء والفقه في السابق يذهبان إلى اعتبار التزام مراكز نقل الدم التزاما بوسيلة أو ببيذل عنايية تجياه الميريض ولكين سيبب 

مين عمليية تحلييل اليدم ومكوناتيه  التقدم العلمي الهائل الذي رافق العمليات الطبية لاسيما تحليل ونقل الدم التيي مكنيت المختصيين

بدقة علمية متناهية هذا من جهة، ومن جهة أخرى عقيب ميا تحمليه القضياء مين مشياكل قانونيية جسييمة بسيبب تبنييه مبيدأ اعتبيار 

ليدم الالتزام التزاما بوسيلة، خاصة بعد انتشار مرض الايدز في العيالم فاتجيه القضياء والفقيه المقيارن إليى اعتبيار الالتيزام بنقيل ا
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وميين فصيييلة دم تتفييق مييع فصيييلة دم  الأمييراضالتزامييا بتحقيييق نتيجيية وهييي تقييديم دم خييال ميين الجييراثيم والفيروسييات التييي تنقييل 

، ومين ثيم فيإن المسيؤولية تقيوم عليى فكيرة الخطيأ ة484ص ،2001 الفتوح، أبو( ة83ص ،2005 عساف،(المريض المنقول له 

أو المستشيفى ولا يمليك  فيي موقيف سيلبي وتحيت تيأثير الطبييب المعيالج أو الجيراحفي نقل دم ملوا لاسيما ان الضحية قد يكون 

 حقيوق 2007 عرفية،الفنيية عليى التأكيد مين صيلاحيته ونظافتيه ( هض نقيل اليدم ولا يمليك أيضيا المقيدرالقبول أو رفي ىالقدرة عل

وهكيذا فيإن الخطيأ اليذي يرتكبيه  ة.http://www.marocdroit.com مليوا، دم نقيل عين القانونيية والمسؤولية يدزالإ مرضى

مركز نقل الدم يكون في صورة نقل دم ملوا بجراثيم وفيروسات تنقل أمراض إلى المنقول إليه اليدم وكيذلك فيي صيورة نقيل دم 

من صنف دم آخر قير صنف الدم الذي يحمله أمراض، حيث يسأل المركز عين الإخيلال أو التقصيير فيي عمليه ذليك ان القاعيدة 

ترجع إلى ثلاا  يمكن أنا في الإطار الطبي لعمليات نقل الدم ومشتقاته ان يتم على هدى المبادئ المهنية العامة التي المتفق عليه

قواعد وهي توفير جميع الاحتياطات اللازمة واستخدام الوسائل المتعارف عليهيا فيي إجيراء عمليية النقيل وإتبياع الطيرق العلميية 

ة. وييدخل فيي صيورة الخطيأ كميا نيرى ان لا 607ص ،2001 الفتوح، أبور وعناية مرجوة (المألوفة بتطبيق أساليب العلاج بحذ

تقوم مراكز نقل الدم بعملية حفظ اليدم بصيورة تضيمن عيدم تلوثيه أو فسياده أو تخثيره طيلية فتيرة الخيزن التيي تحيدد فنييا مين قبيل 

حاجة إليه وتقديمه للمريض إذ تعد عمليية فحيص اليدم الخبراء بحيث لا يؤدي إلى اعتباره منتهي الصلاحية أو الاستعمال لحين ال

فيي بقياء اليدم صيالحا للعيلاج بيه فاليدم وكيذلك مشيتقاته ومنتجاتيه يجيب اخضياعه لوسيائل فنيية دقيقية ومعاملتهيا  ضرورة أساسيية

يروسيات فيإذا صناعيا حتى لا تتعرض للتلوا اثناء فترة الحفظ وهذه المعالجة الصناعية تضمن القضاء على ميا يوجيد بهيا مين ف

تركت دون تلك المعالجة فان وجود دم متبرع به واحد ملوا سوف يؤدي إلى اصابة المجموع بالتلوا وتقرر ميدة التخيزين بيان 

ة، كمييا يييدخل فييي ذلييك الخطييأ فييي اسييتعمال الأجهييزة والأدوات 351ص ،2008 تييوني،يييوم ميين يييوم الإدميياء ( 26لا تزيييد عيين 

ي عمليية النقيل مين زرق أو تحلييل، ذليك ان مركيز اليدم مسيؤول عين تليك الأجهيزة والأدوات والوسائل الطبيية عنيد اسيتعمالها في

والتزامه تجاه المريض بخصوص استعمالها هو التزام بنتيجة عن العيب أو العطل أو الخطأ في نتائج التحاليل وقد ذهب القضياء 

محكمية اسيتئناف بياريس ان مركيز اليدم يعيد مسيؤولا فيي الفرنسي في العديد من القضايا إلى مسؤولية مراكز نقل الدم اذ قيررت 

بصدد نقل دم أو أحد مشتقات الدم أن يكون عملية نقل الدم عن تقديمه خال من أية عيو  وهو التزام بتحقيق نتيجة بحيث يستوي 

لزمييت محكميية ة، كمييا أ74ص ،6888 حسييين،أو مكوناتيه المعالجيية صييناعيا علييى ان لا يثبييت مركييز نقييل اليدم السييبب الأجنبييي (

الينقض الفرنسييية مراكيز نقييل الييدم بالعميل علييى ان لا يكييون ميا تقدمييه ميين دم أو مشيتقاته يشييكل أي درجيية مين الخطييورة بالنسييبة 

للمرضى بما يهددهم بحدوا تداعيات مأساوية مما دفع مجلس الدولة إلى بسط مسيؤولية مراكيز اليدم عين تقيديم دم مليوا وقيرر 

يعفيى مين هيذا الالتيزام إلا يمكين أني بمجرد حدوا تداعيات ضيارة ذات صيلة بعمليية نقيل اليدم ولا انعقاد مسؤوليتهم دون خطأ أ

 ة..62/4/6888 في 2061/88 فرنسي مدني نقضبإثبات وجود سبب أجنبي لا صلة له به (

يتمثيل فيي فحيص اليدم ويقع على عياتق مركيز نقيل اليدم اسيتنادا إليى الالتيزام بسيلامة المرضيى المنقيول إلييهم اليدم التزاميا اخيرا 

والفيروسات أو عدم صلاحيته أو عدم سيلامته، والواقيع  الأمراضالمتبرع به لتحديد فصيلته وخصائصه تحديدا دقيقا وخلوه من 

أن مراكز نقل الدم تقوم بإجراء الفحوصات الخاصية بيذلك لكين أحيانيا كثييرة تكيون هيذه الفحوصيات مفتقيرة إليى الدقية المطلوبية 

ها تقوم بالفحوصات الروتينية ان صح التعبير اما الفحوصات الأخرى الاكثر تعقيدا فلا تقوم المراكز بها عادة اميا اللازمة ذلك ان

 ،2008 تيوني،بسبب تكلفة هيذه الفحيوص أو تواضيع امكانييات المراكيز واحيانيا لمجيرد الإهميال والتقياعس ميع قييا  الرقابية (

 ة،358ص
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وقدر تعلق الأمر بعملية تحديد صنف دم المريض الذي يحتاج إلى عملية نقل الدم فلا يسأل مركز نقل الدم عين خطئيه فيي تزوييد 

المريض بدم من صنف دم آخر إذا كان الخطأ في تشخيص صنف دمه تم من قبل الطبيب المعالج أو مساعديه أو في المستشيفى، 

قد ييتم مين قبيل الطبييب المعيالج أو مسياعديه أو مين قبيل المستشيفى أو قيد ييتم مين قبيل  إذ ان تحليل صنف الدم وتحديده للمريض

مركز نقل الدم، فإذا ما تم بالصورة الأولى وهو الشائع عمليا وأخطيأ الطبييب أو المستشيفى أو مسياعديهم فيي تحدييد نيوع صينف 

 ة.623ص ،2005 الاتروشي، 75كان دما نظيفا (الدم فلا يسأل المركز عن عملية نقل الدم إذا ما قدم دم من نفس الصنف و

وفي هذا السياق ذهبت محكمة المنصورة الابتدائية انه "لما كان ثابتا في المستندات المقدمة من المدعي عن نفسيه وبصيفته وهيي 

إليى نقيل دم صورة التذكرة الخاصة بالمريض المتوفى (مورثه المدعية والتي اثبت بها تقرير الطبيب (سة ان مورثته احتاجيت 

ولم تجد طبيبة بنك الدم النوبتجية في المستشفى فتوجه احد الأطباء وهو المدعى عليه الرابع لعمل الفصييلة واحصير كييس دم تيم 

فحيدا انخفاضيا مفاجئيا فييي ضيغط اليدم فطلبيت طبيبية التخييدير كيسيا آخير واخيذ لهييا  Bتركيبيه للميريض وهيذا اليدم ميين فصييلته 

آخر ولم تتحسن حالة الميريض فتوجهيت الطبيبية الميدعى عليهيا الثالثية لبنيك اليدم لإحضيار كييس آخير المدعي عليه الرابع كيسا 

وقييد توفيييت  ABفييتم اسييتدعاء رئيييس قسييم الييدم الييذي قييام بعمييل الفصيييلة فوجييدها  ABوقامييت بعمييل الفصيييلة بنفسييها فوجييدتها 

ببلاغ شهادة الوفاة الخاصية بمورثية الميدعي انيه  المريضة نتيجة صدمه عصبية شديدة وهبوط حاد قير متوقع في الضغط وثبت

كيس دم من فصيلة قير فصيلة المريضة ومن ثم فان المدعى عليه الرابع يكون قد أخطأ خطأ يرتب مسيؤوليته  2نتيجة اخذ عدد 

م دم مناسيب وسيليم إذ كان يتعين عليه ان ينقل الدم إلى مورثة الدعي من فصيلة تتفق مع فصيلة دمها وهو التزام محدد محله تقدي

 ة.262ص ،2005 حنا،أيضا فقد اخطأ في تحديد دم فصلية دم المذكورة على نحو دقيق ومن ثم فانه يكون مخلا بالتزامه" (

يثور في هذا المجال ان الخطأ الذي ينسب لمركز نقل الدم هل هو خطأ عقدي ام خطيأ تقصييري  وميا هيي يمكن أنوالسؤال الذي 

سب هذا الخطأ إلى المركيز أم إليى المستشيفى ام إليى الطبييب المعيالج أو مسياعديه. بمعنيى ميا ني يمكن أن الحدود التي من خلالها

 هي طبيعة العلاقة التي تربط المركز والطبيب والمستشفى 

ى أو للإجابة على هذه الأسئلة طرحت أراء فقهية وقضائية متعددة اذ ذهب البعض إلى أن العلاقة بيين مركيز نقيل اليدم والمستشيف

الطبييب هيي فيي الحقيقية علاقية تيابع ومتبيوع اسيتنادا إلييى الهيكليية الإداريية للمؤسسيات الطبيية، فيالمركز يعتبير تابعيا للمستشييفى 

وبالتالي تعد الأخيرة مسيؤولة عين أخطائيه فيجيوز أن ييتم الرجيوع علييه أن كيان نتيجية لخطئيه عليى أن تتحميل هيي نصييبها مين 

ذلك أن علاقة المستشفى بيالمريض علاقية عقديية عليى أسياس ميا يسيمى بعقيد الاستشيفاء اليذي  التعويض إن كان الخطأ مشتركا،

مضمونه قيام المستشفى بالأعمال الطبية بكل ما تحمليه مين فين طبيي أميا عقيد الميريض ميع الطبييب فيسيمى بعقيد العيلاج الطبيي 

لاجيه وقيد يقيوم الميريض بيإبرام العقيدين معيا عقيد الذي قوامه تقديم خدمات طبية عادية للمريض أثناء وجيوده فيي المستشيفى وع

الاستشفاء وعقد العلاج الطبي مع شخص واحد كأن يتفق مع المستشفى على إجراء العمليية وتقيديم الخيدمات الطبيية الملحقية بهيا 

ييب المعيالج بتقيديم وقد يقوم بإبرام كل عقد بصورة مستقلة عن الآخر كان يتوجه إلى المستشفى فتقوم المستشفى بالاتفاق مع الطب

وعليى هيذا الأسياس فيان مركيز ة 332ص ،2004 الدين، شمس (ة22ص ،2001 الفتوح، أبوالخدمات الطبية والعلاجية سوية (

يسيأل عليى أسياس مسيؤولية المتبيوع عين أعميال تابعييه كيل مين يمكين أننقل الدم سيكون حسب سييكون تيابع للمستشيفى وبالتيالي 

ي المستشفى ومركز نقل الدم، وعلى وفق هذا الرأي فأن الخطأ الذي يقوم به المركز سيكون خطأ المستشفى أو الطبيب المعالج ف

من القانون  268تقصيريا يقام على أساس المسؤولية التقصيرية بصورة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه استنادا لنص المادة/ 

والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامية وكيل شيخص منها على انه "الحكومة  6المدني العراقي التي تنص الفقرة 
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يشغل إحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع 

 منهم أثناء قيامهم بخدماتهم".

بيين مركيز نقيل اليدم وبيين كيل مين المستشيفى مين جهية  ولمناقشة هذا اليرأي يمكين القيول انيه لييس بالضيرورة ان تكيون العلاقية

مركز نقيل اليدم تابعيا للطبييب كميا يمكين مين أن يكون والطبيب المعالج من جهة أخرى هي علاقة تابع ومتبوع فلا يمكن تصور 

جانيب آخير ان جهة أخرى ان تربط مركز نقل الدم علاقة قانونية أخيرى قيير العلاقية التبعيية كالعلاقية العقديية كميا سينرى، مين 

العلاقة التي تربط المريض بالمستشفى أو الطبيب المعالج هي علاقة عقدية ومن ثم فان البحث عن رابطة التبعيية فيي المسيؤولية 

السالفة الذكر وردت ضمن الفصل الخياص بالمسيؤولية عين العميل قيير  6الفقرة  268تطبيق المادة/ لأن  العقدية قول محل نظر

ميين القييانون المييدني الفرنسييي وهييذه المييواد لا تفييرض إلا بييالأحوال التييي تكييون فيهييا  678تقابلهييا المييادة / المشييروع وهييذه المييادة

 مليييييييوا، دم نقيييييييل عييييييين القانونيييييييية والمسيييييييؤولية ييييييييدزالإ مرضيييييييى حقيييييييوق 2007 عرفييييييية،المسيييييييؤولية تقصييييييييرية (

http://www.marocdroit.com.ة 

ه المريض يكون على أساس الالتزام بضمان السلامة في ميدان العناية الطبية اما الرأي الثاني فيرى ان التزام مركز نقل الدم تجا

الذي مؤداه ان لا يصا  المريض بضرر أو أذى خارج المرض الذي يعالج منه سواء أكان الضرر ناجما عن عيدوى تصييبه أو 

لعيلاج، ويتجيه القضياء الفرنسيي إليى نفيس أذى يلحق به وهو تحت التخدير أثناء العمليات الجراحية مما يقدم له من أدويية أثنياء ا

المفهوم إذ تشير قرارات المحاكم الفرنسية إلى انه التزام بعدم تعريض حياة الميريض لأذى مين جيراء ميا يسيتعمل مين أدوات أو 

أجهزة أو ما يوصف له من أدويية، فيالمريض عنيدما يتوجيه إليى المستشيفى أو الطبييب أو الصييدلي فانيه يتوقيع ان يحصيل عليى 

علاج يساعده على الشفاء من مرضه أو على الأقل التخفيف من مرضه أو إيقاف تفاقمه لذلك فان من حقه ان يتوقع عدم إصيابته 

ة. وهذا الالتزام مقرر في عقد البيع أساسيا لكنيه 600ص ،2060 ان،وطع فليح،بأي مرض آخر خارج المرض الذي يعالج منه (

طبية باعتبار ان مركز اليدم مليزم بتقيديم اليدم عليى أسياس انيه منتوجيا خالييا مين أي عييب طبق في العقود المنصبة على العناية ال

يجعله مصدر للضرر تتحقق فيه مسؤولية المنتج سواء أكان العيب خفيا أم لا عالما به المنيتج أم ليم يعليم ولا يسيتطيع مركيز نقيل 

 نقيل عين القانونية والمسؤولية الايدز مرضي حقوق 2007 عرفة،الدم التخلص من المسؤولية لمجرد إثبات عدم وقوع الضرر (

 ة.http://www.marocdroit.com ملوا، دم

اما الرأي الثالث فانه يرى انه سبب التطورات الطبية الهائلة وشيوع التخصص في الأعمال الطبية لهذا أصبح الوضع الغالب ان 

همة إلى المتخصصين سواء ا كانوا في المستشيفيات العامية أو الخاصية لا يقوم الطبيب المعالج نفسه بتحليل الدم بل يعهد بهذه الم

أو في معامل التحليل أو مراكز نقل الدم وحينئذ وطبقا لما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية فيان الميريض يسيتطيع الرجيوع 

برميه الطبييب أفيي العقيد اليذي  م اشيتراط لمصيلحتهعلى الطبييب المتخصيص فيي تحلييل اليدم أو مركيز نقيل اليدم اسيتنادا إليى قييا

المييريض سيييكون بمثابيية منتفييع ميين عقييد ابييرم بييين الطبيييب المعييالج أو المستشييفى ومركييز نقييل الييدم  أي أنالمعييالج مييع المركييز، 

يتضمن اشتراطا ضمنيا لمصلحة الغير (المريضة ويترتب على هذا ان المريض يستطيع ان يرفع دعوى عقدية على مركز نقل 

، وهذه ما سارت عليه المحياكم ة 261ص ،2005 حنا، (ة643ص ،2005 الاتروشي،جة إلى إثبات خطأ الأخير (الدم دون الحا

إليى ان العقيد المبيرم بيين المستشيفى اليذي كيان  6886الفرنسية في العديد من أحكامها حيث ذهبت محكمة اسيتئناف بياريس عيام 

تزم بموجبه المركز باعتباره متعهيدا بتقيديم دم نظييف وسيليم وان هيذا يعالج به المريض وبين مركز نقل الدم هو عقد توريد دم يل

 .ة482ص ،2001 الفتوح، أبوالعقد يتضمن اشتراطا ضمنيا لمصلحة المريض وتقوم مسؤولية المركز إذا اخل بالتزامه (
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العقديية عليى أسيياس  وبيذلك يجيوز للميريض الرجيوع مباشيرة عليى مركيز نقيل اليدم الييذي قيدم إلييه دميا ملوثيا بيدعوى المسيؤولية

 الاشتراط لمصلحة الغير.

هيذا لأن  عيبء الإثبيات ىثر عليونافلة القول فان خطأ مركز نقل الدم قد يكون تقصيريا أو عقديا وحسب الأحوال لكن هذا لين ييؤ

لتييزام طبيعيية المسييؤولية إنمييا يتوقييف علييى طبيعيية الا ىالييذنون لا يتوقييف عليي يكتور حسيين علييالعييبء علييى حييد تعبييير أسييتاذنا الييد

فالقاعدة العامة انه حييث يكيون الالتيزام التزاميا بنتيجية كيان عيبء الإثبيات يقيع عليى الميدين (الميدعي علييهة اذ يفتيرض القيانون 

صدور خطأ منه بمجرد ان يقيم المدعي اليدليل عليى عيدم تحقيق النتيجية التيي توخاهيا مين العقيد اميا حييث يكيون الالتيزام التزاميا 

 ،2001 اليذنون،ت يقع على المدعي أي على المريض في حالتنا هذه تطبيقا للقواعيد العامية فيي الإثبيات (بوسيلة فان عبء الإثبا

 ة.417ص

 الضرر: المطلب الثاني

ان الضرر يعد ركنا أساسيا لقيام مسؤولية مركز نقل الدم فلا يمكن مسائلته ما لم يترتب عليى خطيأ المركيز ضيرر للميريض فيي 

وي فيي شيعوره أو عاطفتيه أو كرامتيه، ويعيد الضيرر عنصيرا مهميا حتيى ليو كانيت طبيعية التيزام حياته أو جسمه أو ضيرر معني

والضيرر قيد يكيون .المركز هي التزام بتحقيق نتيجة اذ قد يعد الضرر الحادا مجرد قرينة بسيطة عليى وقيوع خطيأ مين المركيز

اس بحياة المريض وجسمه وفقد قدرته عليى الكسيب ماديا أو أدبيا ويقصد بالأول الإخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور فالمس

والعمل وتكبده نفقات العلاج يعد ضرر مادي لكن قد يلحق الضرر المادي ذوي المريض كما في حالة وفاة المريض إذا ثبت من 

لا حياأن يكيون ويشيترط فيي الضيرر  ة327ص ،2008 الكيريم، عبدكان يعيله المريض فعلا ضياع فرصة إعالته بسبب الوفاة (

قد وقع فعلا أو سيقع فعلا وقت المطالبة بالتعويض وعلى ذليك يشيمل الضيرر المحقيق الضيرر اليذي قيام سيببه أن يكون ومحققا ب

الضيرر قيد يتراخيى حصيوله خاصية أن هنياك أنيواع كثييرة مين لأن  ة458ص ،2005 حنيا،وان تراخت آثاره كلهيا أو بعضيها (

قد لا تظهر أعراضها إلا بعد فترات طويلة من نقل الدم لأنها تحتاج لفتيرة حضيانة الفيروسات والجراثيم المسببة لأمراض كثيرة 

داخل جسم الإنسيان وهيذا يعيد مين قبييل الضيرر المسيتقبل اليذي تحقيق سيببه لكين أثياره ليم تظهير بصيورة دقيقية واضيحة إلا فيي 

د يصعب الكشيف عنهيا طبييا بفحيص بسييط بيل المستقبل خاصة مع كثرة الأوبئة والجراثيم التي اهرت في العالم متأخرا والتي ق

تتطلب فحوصات أكثر تعقيدا وبصورة مستمرة ومتتالية، وقد تعلق الأمر بهذه النقطة لو فرضنا انه نتيجية لعمليية نقيل اليدم انتقيل 

تمد عليها إلى المريض الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدزة فان هذا المرض يخر  الخلايا السليمة التي يع

ومن ثم بدلا من ان تنيتج الخلاييا أجسياما مضيادة تقيوم بإنتياج المزييد  الأمراضجسم الإنسان في إنتاج الأجسام المضادة لمكافحة 

من الفيروسات ولكن على الرقم مين كيل ذليك فيان خلاييا جهياز المناعية طبيعييا والشيخص المصيا  سييبدو سيليما تماميا إليى ان 

س خلايا جهاز المناعة لديه على النحو السابق وربما لا تحدا هيذه الإصيابة إلا بعيد عشير سينوات مين تحدا إصابة كافية لانتكا

ة أي هيل يعياني الميريض خيلال هيذه الفتيرة 68ص ،2008 العيال، ابوإصابته بالعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (

مريض في هذه الحالية مصيا  بضيرر ميادي مسيتقبلي ميا من ضرر موجب للدعوى  الواقع ان الإجابة عن ذلك تكون باعتبار ال

دام قد ثبت ان عدوى الفيروس قد انتقلت إليه عن طريق نقل الدم حتى ان تراخت آثار المرض كلها أو بعضها ومثل هذا الضرر 

وقوع سببه فانيه يجوز التعويض عنه وللقاضي ان يقدره بما يتوافر لديه من عناصر في الدعوى وإذا كان لا يستطيع تقديره فور 

 ة. 482ص ،2005 حنا،يجوز ان يحكم بتعويض مؤقت مع حفظ حق المضرور بالمطالبة باستكمال التعويض (
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محقق الوقوع لكن مجرد الادعياء بوقيوع ضيرر احتميالي لا يعيد أن يكون لهذا فان الضرر المستقبلي ممكن التعويض عنه شرط 

ع بعد وليس هناك ما يقطع بوقوعه في المستقبل فهيو ضيرر محتميل الوقيوع من قبيل الضرر الموجب للتعويض فهذا ضرر لم يق

قد يقع وقد لا يقع والأصل في هذا النوع من الضرر ان لا يكون محلا للتعيويض فاليدعوى المقامية بطليب التعيويض عنيه دعيوى 

بحثنا فان هذا الضيرر ممكين  ة. قدر تعلق الأمر بموضوع207ص ،2001 الذنون،(مبتسرةة توضيح كما يقول الأستاذ سافاتيه (

التييي تنتقييل ميين الإنسييان للإنسييان ازدادت  الأميراضان تكيون لييه تطبيقييات كثيييرة خاصيية ميع التقييدم الطبييي فييي وسييائل تشييخيص 

 أنواعها ومسمياتها في السنوات الأخيرة.

رر يتمثيل بحرميان اما تفويت فرصية عليى الميريض فإنهيا لا تعيد ضيررا محيتملا بيل هيو أمير محقيق فقيد يترتيب عين الخطيأ ضي

المريض من فرصة كان محتمل الفوز بها وهذا الأمر يظهر واضحا في عملية نقل الدم إذ قالبا ما يحرم الميريض بسيبب الخطيأ 

في نقيل اليدم مين فرصية إجيراء العمليية الجراحيية أو اسيتكمالها وبالتيالي ضيياع فرصيته فيي الحيياة أو فيي شيفائه مين مرضيه أو 

في علاجه أو تجنب بعض الأضرار التيي لحقتيه كميا قيد تفيوت علييه فرصية فيي السيعادة والنجياح فيي  الوصول إلى نتائج أفضل

حياتييه كييالزواج مييثلا  وهييذا يظهيير جليييا فييي حاليية انتقييال أمييراض معدييية عيين طريييق نقييل الييدم كالايييدز مييثلا أو حمييى الييوادي 

ميور مسيتحيلا، هيذا ويعيد مسيلك القضياء عين تفوييت المتصدع... الخ لأنه بسبب الخطأ في عمليية نقيل اليدم أصيبح تحقيق تليك الأ

الفرصة مظهر من مظاهره تشدد المتزايد والمستمر في المسؤولية الطبية انطلاقا من الرقبة فيي سيلامة المرضيى واسيتنادا إليى 

الفرصة عليى ما أحرزه العلم من تقدم في المجالات الطبية حيث يمكن للقاضي ان يحكم بتعويض عن الضرر استنادا إلى تفويت 

 ة.480ص ،2005 حنا،المريض (

هذا كله إذا كان الضرر ماديا اما الضرر الأدبيي فهيو اليذي يصييب المضيرور فيي مصيلحة قيير ماليية كيالألم أو الإييذاء النفسيي 

الذي يصيبه جراء انتقال مرض إليه عن طريق نقل الدم أو تشويه لسمعته بأن يشاع علييه بأنيه مصيا  بميرض خطيير أو معيدي 

ميييا يجليييب الأذى والحيييزن والنفيييور الاجتمييياعي عييين الميييريض أو فيييي صيييورة الأذى النفسيييي النييياتج عييين بعيييض التصيييرفات م

المعديية فيي أمياكن خاصية لهيم فيي الميدارس أو الحيدائق العامية أو  الأمراضوالإجراءات التي قايتها عزل المريض المصا  بي

ة الاجتماعية والرياضية، أو قد يصل الأمر أحياناً إلى منع الميريض مين وسائط النقل أو الأماكن العامة التي تمارس فيها الأنشط

الدخول أصلا لبعض الأماكن كالفنادق أو الأماكن العامة لتنياول الشيرا  أو الطعيام مميا يوليد شيعور وأذى نفسيي ليدى الميريض 

دي ضييررا محققييا قييير احتمييالي الضييرر الأدبييي كالضييرر الميياأن يكييون بالعزليية والنفييور منييه، لكيين فييي جميييع الأحييوال يشييترط 

ة، فالضرر الأدبي لا يبدو في صورة خسارة مالية تمس حقا مالييا إنميا يكيون فيي صيورة اليم ينيتج 718ص ،6814 السنهوري،(

عن إصابة أو مساس بالشعور لا تمس حقا ماليا لكنه يختليف بطبيعية الحيال مين شيخص إليى آخير، فالشيا  لييس كالمسين والفتياة 

القاضي التعويض على ضوء الآثار التي تتركها الإصابة أو العجيز عليى حالية الميريض منظيورا إليى ذليك مين  قير الولد وبقدر

ة لكن يشترط للتعويض عن الضيرر الأدبيي 670 ص ،2001 منصور،خلال عمله أو مهنته أو اروفه الاجتماعية والجسمانية (

هذا الضيرر قيد لحيق بالميدعي أن يكون ينبغي للتعويض  ان لا يكون المضرور قد عوض من قبل عن هذا الضرر فضلا عن انه

 ة.250ص ،2001 الذنون،المضرور نفسه (

لكن موقف التشريعات المقارنة بصدد الضرر الأدبي اختلفت في بعض أحكامها إذ قرر القانون المدني المصري ذليك فيي الميادة 

إلييى الغييير إلا إذا تحييدد بمقتضييى اتفيياق بييين المضييرور باعتبيار التعييويض يشييمل الضييرر الأدبييي لكنييه لا يجييوز ان ينتقييل  222/ 

ومحدا الضرر أو طالب الدائن به اما القضاء أي بعد رفع دعوى أمام المحاكم وفي كل الأحيوال لا يجيوز الحكيم بيالتعويض إلا 
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الأقيار  مين للأزواج والأقيار  مين الدرجية الثانيية أي جيواز المطالبية بيالتعويض عين الضيرر الأدبيي اليذي أصيا  الأزواج و

ة اما التعويض الأدبي الواجب للمضرور نفسه فلا ينتقل إليى الورثية بعيد الوفياة إلا إذا 488ص ،2005 حنا،الدرجة الثانية فقط (

كان قد تحدد مقداره من قبل باتفاق أو بمقتضى قرار من المحكمة نظيرا للصيبغة الأدبيية لهيذا الضير  مين التعيويض مميا يجعليه 

نتقل عن طريق الميراا بأي حيال مين الأحيوال إلا إذا تأكيدت صيبغته الماليية بتقيديره نهائييا بالتراضيي أو شخصيا من وجه فلا ي

 ة.258ص ،2001 الذنون،بحكم القاضي (

نصت على ان كل فعيل يحيدا ضيررا للغيير يليزم فاعليه بتعيويض هيذا الضيرر،  6352اما القانون المدني الفرنسي فان المادة / 

دة عام مطلق يقتضي التعويض عن الضرر بغض النظير عين طبيعتيه وميا إذا كيان ضيررا مادييا أو أدبييا ن نص هذه الماا ورقم

لكيين الفقييه الفرنسييي نشييأ فيييه خييلاف كبييير حييول التعييويض عيين الضييرر الأدبييي ويكيياد يجمييع فييي الوقييت الحاضيير علييى وجييو  

 ة.252ص ،2001 الذنون،التعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية التقصيرية (

. يتنياول حيق التعيويض الضيرر الأدبيي كيذلك فكيل 6عليى انيه " 208وقدر تعلق الأمر بالمشرع العراقي فانيه نيص فيي الميادة / 

تعدي على الغير فيي حريتيه أو فيي عرضيه أو فيي شيرفه أو فيي سيمعته أو فيي مركيزه الاجتمياعي أو فيي اعتبياره الميالي يجعيل 

يقضيي بيالتعويض ليلأزواج وللأقيربين مين الأسيرة عميا يصييبهم مين ضيرر أدبيي  . ويجوز ان2المتعدي مسؤولا عن التعويض 

. لا ينتقل التعويض عين الضيرر الأدبيي إليى الغيير إلا إذا تحيددت قيمتيه بمقتضيى اتفياق أو حكيم نهيائي" 3بسبب موت المصا  

ورد ضيمن الفصيل المخصيص الينص لأن  وعليه فان التعويض عن الضرر الأدبي سيكون في إطار المسيؤولية التقصييرية فقيط

للعمل قير المشروع، كما انه لم يحدد درجة القرابة للأقربين من أسرة المتوفي كما فعل المشرع المصري، وفي جميع الأحيوال 

فإن هناك صعوبة واضحة في عملية تقدير التعويض عن الضرر الأدبي إذ انيه يشيكل عبئيا ثقييلا عليى كاهيل القضياء نظيرا لدقية 

 ة.85ص ،2001 الفتوح، أبوماديا ( وصعوبة تقديره

جدير بالذكر انه قد يحدا تطور في الأحداا الناجمة عن التدخل الطبي فما ميدى مسيؤولية مركيز نقيل اليدم عين هيذه الأضيرار  

 هل يسال عن جميعها، ام عن الضرر الناشا عن فعله فقط 

بيين الميريض ومركيز نقيل اليدم أو الطبييب، وهيل هيي علاقية الواقع ان الإجابة عن هذا السيؤال تيرتبط بطبيعية العلاقية القانونيية 

عقدية ام تقصيرية كما بيناها مسبقا إذ ان المسؤولية العقدية لا يلتزم بمقتضاها المريض إلا بتعويض الضرر المتوقع اما الضرر 

يض كافية الأضيرار المتوقعية قير المتوقع فلا يلتزم بالتعويض عنه على عكس المسؤولية التقصيرية إذ يلتزم المريض فيها بتعو

منها وقير المتوقعة، اما بالنسبة لتطور الضرر فانه يمكن لقاضي الموضوع ان يقدره وان يقضيي بميا يناسيبه مين تعيويض وفقيا 

لما صار إليه الضرر عند الحكم وليس وقت وقوعه على انه إذا تفاقم الضرر عما كان عليه وقيت تقيدير القاضيي ليه فيان ذليك لا 

ضرور من ان يطالب بدعوى جديدة بتعويض الضرر الذي لم يتوقعيه القاضيي وقيت صيدور الحكيم ولا يحيول دون ذليك يمنع الم

 ة.483ص ،2005 حنا،قوة الشيء المقضي به (

وفي هذه الحالة لا يستطيع القاضي ان يحكم بالتعويض إلا عن الضرر الحال الواقع بالفعل إذا كان القاضي قير متيقن من وقوع 

تغيير أو مداه ولكن يحسن به ان يعطي للطرفين حق مراجعته أو تعديل التعويض في المستقبل بدعوى جدييدة، اميا إذا كيان هذا ال

القاضييي علييى يقييين ميين ان الضييرر سييوف يتغييير (زيييادة أو نقصيياة بعييد مضييي فتييرة معينيية فانييه يسييتطيع فييي هييذه الحاليية الحكييم 

معين خلال مدة معينة وبعد انقضاء هذه المدة يليزم الطيرفين بيالمثول أماميه  بالتعويض عن هذا الضرر أو الحكم للمدعي بمرتب
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مرة أخرى ويستطيع كذلك الحكم بمرتب معين عن هيذه الميدة التيي يقيدر ان الضيرر سييبقى خلالهيا ثابتيا لا يتغيير ثيم يقضيي فيي 

 اليذنون،نياء عليى طليب أي مين الطيرفين (الحكم نفسه بان المبلغ المحدد فيه سيكون عرضة لإعادة النظر بعد مضيي هيذه الميدة ب

 ة.226-220ص ،2001

 العلاقة السببية: المطلب الثالث

أن توافر ركني الخطأ والضرر وحدهما لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية إذ يلزم إليى جانيب هيذين اليركنين وجيود علاقية مباشيرة 

الخطيأ اليذي صيدر مين مركيز نقيل اليدم هيو اليذي أدى إليى ن أي أن يكيوبين الخطأ والضرر بوصيفه ركنيا ثالثيا لقييام المسيؤولية 

إحداا الضرر، إلا انه قد تنقطع هذه العلاقة إذا قام السيبب الأجنبيي وفيي هيذه الحالية فانيه لا يعيدم علاقية السيببية وحيدها بيل هيو 

إذ ان الوفياء بهيذا الالتيزام قيد ضيرار بيالغير واليذي يعيد الإخيلال بيه هيو الخطيأ تزام القانوني الذي يقضي بعدم الإأيضا ينهي الال

 ،6814 السيينهوري،أصييبح مسييتحيلا بسييبب أجنبييي، فالسييبب الأجنبييي لا يعييدم علاقيية السييببية وحييدها بييل يعييدم معهييا الخطييأ (

ومع ذلك فان أسبا  حدوا الضرر قد تتطور وقد تنسب لأشخاص متعيددين بيل قيد يكيون بعضيها صيادرا مين نفيس  ة6220ص

فعله أو بسيبب حالتيه المرضيية المضياعفات المرضيية أو قيد يحيدا الضيرر نتيجية خطيأ الغيير أو قيد المريض سواء أ كان ذلك ب

يحدا بسبب اشتراك مركز نقل الدم مع المريض، عليه سنعالج العلاقة السببية ثيم العواميل التيي تنفيي العلاقية السيببية وهيو فعيل 

 المريض وخطأ الغير والخطأ المشترك.

ى مركز نقل الدم كما بيناه سابقا تجاه المريض هو التزام بتحقيق نتيجة هي نقل دم من فصيلة تتناسب ميع إن الالتزام الذي يقع عل

لهذا فيان رابطية السيببية تتحقيق إذا ميا اثبيت الميريض عيدم  الأمراضفصيلة المريض وخال من الجراثيم والفيروسات التي تنقل 

الإسناد الطبي والإسناد القانوني أي إسناد الضرر الذي أصيا  الميريض تحقق النتيجة المطلوبة من المركز ويكون ذلك بواسطة 

إلى خطأ مركز نقل الدم عن طريق إثبات وجود عملية دم وتحقق حالة الإصابة بالمرض ويستعين القاضيي بأهيل الخبير فيي هيذا 

جة خطورته والمراحل التيي وجود المرض ودر ىفحوصات الطبية اللازمة للوقوف علالمجال من الأطباء المختصين وإجراء ال

وصل إليها المرض كإجراء الفحص الطبي الاختياري أو الفحص الطبيي الإجبياري ومين خيلال هيذه الفحوصيات يسيتطيع تقيدير 

وجود أو انعدام الإصابة ولا تقام العلاقة السيببية ولا تعتبير موجيودة إلا بتيوافر النتيائج السيليمة باعتبارهيا أدلية قويية متكاملية فيي 

العلاقيية بييين الخطييأ والضييرر ذلييك ان العلاقيية السييببية لا تقييام فييي الأحييوال التييي تشييير فيهييا الاختبييارات وآراء الخبييراء  إثبييات

المختصييين إلييى الصييفة الاحتمالييية لتييأثير الخطييأ الييذي قييام بييه المسييؤول علييى المييريض المنقييول لييه الييدم ومييا أصييابه ميين ضييرر 

الأدلة واضحة في ان الميرض اليذي نقيل للميريض كيان بسيبب عمليية نقيل  ه يجب ان تكونأي أنة 618ص ،2005 الاتروشي،(

الدم وان هذا الأمر هو اليذي أدى إليى إصيابة الميريض بصيورة مركيزة وهيذه يعنيي أن عمليية الإسيناد الطبيي ستسيهل كثييرا فيي 

لضيرر الحاصيل للميريض إذ أحيانياً عملية الإسناد القانوني عن طريق إثبات العلاقة بين النتيجة المترتبة على عمليية نقيل اليدم وا

الإسناد الطبي قد يثبت ان العدوى أو المرض الذي أصا  المريض كان بسبب عوامل أو أسبا  أخرى لا علاقة لهيا بعمليية نقيل 

الدم مما يقطع العلاقة السببية كأن يثبت التقرير الطبي أو الفحوصات الطبية ان الميريض قيد نقيل إلييه ميرض الاييدز ميثلا بسيبب 

عامل آخر من عوامل نقل المرض كالاتصيال الجنسيي أو انتقاليه بسيبب اسيتعمال الإبير الملوثية أو مين الأم المصيابة إليى جنينهيا 

وليس بسبب عملية نقل الدم إليهم، كما يلعب الوقت هنا دورا مهما وكبيرا إذ ان تحدييد وقيت الإصيابة لهيا دور فيي إثبيات أو نفيي 

 ،ك قرينية عليى قطيع العلاقية السيببيةن بان المريض كان مصابا بالمرض قيل عملية نقل اليدم تعتبير تليالعلاقة السببية، فإذا ما تبي
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فإذا ما كانت منتجات نقل الدم قد نقل قبل هذا العام فان هذه  6875من جانب آخر ان الظهور الأول لمرض الايدز مثلا كان عام 

 ة.617ص ،2005 الاتروشي،قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس (ينشى قرينة إسناد التلوا قير عملية نقل الدم وهذه ال

الإثبات على عاتق المريض اليذي علييه ان يثبيت ان الخطيأ هيو اليذي تسيبب  ءوالقضاء المصري يذهب بشكل عام إلى إلقاء عب

لصييالح  ة، لكنييه تسيياهل ميين خييلال إقاميية قرينيية382ص ،2004 الييدين، شييمسفييي إلحيياق الضييرر بييه ويقيييم الييدليل علييى ذلييك (

المضرور بشأن إثبات الضرر مما احدا تغييرا من مهمة الإثبات من شأنه مساعدة دعوى المضيرورين لكيي يسيتفيدوا مين هيذه 

ة والواقع أن هذا القول محل نقد لأنه طالما كان الالتيزام هيو التزاميا بنتيجية فيلا يطليب مين 173ص ،2001 الفتوح، أبوالقرينة (

النتيجة فقط دون الحاجة إلى إثبات خطأ مركز نقل الدم. وقد تعلق الأمر بالفحوصات التي تجيري  المضرور إلا إثبات عدم تحقق

نرى من العدالة والإنصاف أمام الاكتشافات العلمية والطبية الهائلة التيي نشيهدها بصيورة  الأمراضعلى المريض لإثبات انتقال 

ث العلمييي نييرى ان يييتم الاكتفيياء بالفحوصييات الطبييية مسييتمرة فييي اكتشيياف أمييراض كانييت فييي وقييت قريييب عصييية علييى البحيي

والمعلومات التي وصل إليها علم الطب وقت القيام بعملية الفحص وفي أقصى الأحوال قبل ان يحيوز قيرار القاضيي قيوة الشييء 

 المقضي به.

بيت المضييرور الخطييأ جيدير بالإشييارة أن بعيض المبييادئ القضييائية التيي قررتهييا محيياكم الينقض المصييرية تييذهب إليى انييه متييى اث

والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدا عادة مثل هذا الضرر فان القرينية عليى تيوافر علاقية السيببية بينهميا تكيون لصيالح 

 ة.678-674، ص2001منصور، عن سبب أجنبي لا يد له فيه ( أي هذه القرنية إثبات ان الضرر نشالمضرور وللمسؤول ف

لها "إذا اثبت الشيخص من القانون المدني العراقي بقو 266العلاقة السببية فقد نصت عليه المادة /  أما السبب الأجنبي الذي يقطع

عن سبب أجنبي لا يد له فيه كافة سماوية أو حادا فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان قير  أان الضرر نش

مين نفيس القيانون عليى أن السيبب الأجنبيي فيي  615ينما نصت المادة /ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على قير ذلك" ب

المسؤولية العقدية بقولها "إذا استحال على الملتيزم بالعقيد ان ينفيذ الالتيزام عينيا حكيم علييه بيالتعويض لعيدم الوفياء بالتزاميه ميالم 

لأجنبيي كيل حيادا أجنبيي قرييب عين الميدعي يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا ييد ليه فييه". وييراد بالسيبب ا

عليه يقطع الصيلة بيين الضيرر اليذي لحيق بالميدعي وبيين الفعيل اليذي صيدر عين الميدعى علييه ويشيمل القيوة القياهرة والحيادا 

 ة.47ص ،2001 الذنون،الفجائي وخطأ المضرور وفعل الغير (

لك ان المسؤول يلتزم بتحقيق نتيجة معينة فإذا لم تتحقق يفترض والواقع ان للسبب الأجنبي دورا كبيرا إذا كان الالتزام بنتيجة ذ

وعليه إذا أراد ان يثبت العكس ان يقيم الدليل على ان عدم تحقق النتيجة كان لسبب  هالقانون ان السبب يعود إلى خطئه وتقصير

اللازمة بسبب خطأ المسؤول في  أجنبي، بينما في الالتزام بوسيلة فيلقى على عاتق المضرور عبء إثبات عدم تحقق العناية

إحداا الضرر به مما يقلل من أهمية السبب الأجنبي. وقدر تعلق الأمر ببحثنا فإننا نرى أن القوة القاهرة والحادا الفجائي لا 

لمريض يكون للقوة القاهرة والحادا الفجائي دور في نقل دور ملوا إلى ا يمكن أنتساهم في قطع العلاقة السببية إذ لا يمكن أن

وبالتالي ان تؤدي إلى وفاته أو إصابته بالعدوى أو المرض، اما إذا كان خطأ المضرور (المريضة هو السبب في إحداا 

الضرر فانه سوف ينفي مسؤولية مركز نقل الدم لأنه سيقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر هذا إذا كان خطأ المريض هو 

إذا ساهم خطأ المريض مع خطأ مركز نقل الدم فإن الأمر لا يخرج عن فرضين الأول إذا  السبب الوحيد في إحداا الضرر، اما

ثر فإذا كان خطأ المركز هو الذي استغرق خطأ المريض كانت أمستغرق من استغرق احد الخطأين الخطأ الآخر لم يكن للخطأ ال
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المركز فان مسؤولية  يض هو الذي استغرق خطأمسؤولية المركز كاملة لا يخفف منها خطأ المريض، اما إذا كان خطأ المر

الأخير ترتفع لانعدام رابطة السببية، ويستغرق احد الخطأين الآخر في حالتين الأولى إذا كان احد الخطأين يفوف كثيرا في 

خطأ المريض  المريض يعلم ان الدم ملوا لكنه يرقب بالانتحار أو إيذاء نفسه فهنا استغرقأن يكون جسامته الخطأ الآخر مثلا 

ة ولو ان محكمة النقض المصرية تذهب 665ص ،2001 الذنون،خطأ المركز وبالتالي لا يسال الأخير لانعدام رابطة السببية (

بأن الأصل ان خطأ المضرور لا يرفع المسؤولية إنما يخففها ولا يعفى المسؤول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من اروف 

ر هو العامل الأول في إحداا الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ الحادا ان خطأ المضرو

ة، اما الحالة 868ص ،2005 حنا،( "607ص  68حكام النقض الجنائي أة . مجموع6815يناير  28نقض جنائي  " المسؤول

هو نتيجة خطأ مركز نقل الدم كأن لا يطبق الخطأين نتيجة للخطأ الآخر بان كان خطأ المريض  أحدالثانية فهي إذا كان 

المريض التعليمات الخاصة بعملية نقل الدم وذلك بناء على توجيه خاطا من قبل المركز فهنا استغرق خطأ المركز خطأ 

 ة.620ص ،2001 الذنون،الثاني ليس إلا نتيجة للأول ويسال مركز نقل الدم مسؤولية كاملة (لأن  المريض

ن المريض قدم مثلا معلومات خاطئة عن صنف دمه أو حالته الصحية وبسبب ذلك تم نقل دم قير مطابق اما إذا افترضنا ا

وقير سليم فهل يعد هذا الأمر خطأ من المريض يستغرق خطأ المركز  نعتقد ان ذلك الأمر في صورة الخطأ المشترك وهذه 

كز، وفي الخطأ المشترك يكون كل خطأ مستقلا عن هي الفرضية الثانية لصورة مساهمة كل من خطأ المريض مع خطأ المر

الآخر ولا يحدا استغراق لأحدهما على حسا  الآخر ويكون كل طرف مسؤولا عن خطئه، إذ على مركز نقل الدم عدم 

أو الاكتفاء بالمعلومات قير الصحيحة التي قدمها المريض بل كان على المركز ان يتوقع ان هذه المعلومات قد تكون قير دقيقة 

فعل أن يكون قير صحيحة وان محكمة النقض الفرنسية تشترط لإعفاء من يفترض القانون مسؤوليته إعفاءا تاما كاملا 

المضرور قير متوقع مما لا يمكن توقيه أو دفعه، فإذا لم يتوفر في فعل المضرور هاتان الصفتان (عدم التوقع وعدم إمكان 

 الذنون،حالات الإعفاء الجزئي، بعبارة أخرى أمام حالة من حالات توزيع المسؤولية (تلافي الحاداة فإننا نكون أمام حالة من 

 ة.626ص ،2001

ويدخل في خطأ مركز نقل الدم أيضا خطأ الطبيب المعالج أو المستشفى طالما كانت العلاقة التي تربط المركز بالطبيب هي 

مركز نقل الدم والطبيب المعالج أو المستشفى عن الخطأ في  علاقة اشتراط لمصلحة الغير (المريضة لهذا فهنا يسأل كل من

فحص صنف الدم أو التأكد من سلامة المريض واستعداده لعملية نقل الدم وهنا تتوزع المسؤولية على المركز والطبيب أو 

نصيبه من المستشفى تطبيقا لقاعدة تعدد المسؤولين على عدد الرؤوس ولا يتقاضى المريض تعويضا كاملا بل يتحمل 

 ة.6248ص ،6814 السنهوري،المسؤولية (

اما إذا لم تكن هناك علاقة تربط مركز نقل الدم بالطبيب أو المستشفى كأن يرجع المريض إلى المركز بصورة مستقلة عن 

لاقة السببية بين علاقته بالطبيب أو المستشفى فهنا إذا ما أخطأ الطبيب أو المستشفى فانه سيكون بمثابة خطأ الغير الذي يقطع الع

خطأ المركز وضرر المريض ويدخل في ذلك حالة إذا ما تبين ان الدم الملوا قد نقل إلى المريض ليس بسبب عملية النقل بل 

بسبب استعمال الأدوات والآلات الجراحية أثناء العلاج أو كان المريض قد نقلت إليه العدوى أو المرض بسبب آخر كالاتصال 

يدز أو استعمال المحاقن الملوثة من قبل أجنبي أو كان المريض قد اصيب بالعدوى أو المرض بعد عملية الجنسي في مرض الا

نقل الدم أو قيرها من صور خطأ الغير الذي يقصد به كل شخص قير طرفي الدعوى ولا يعد المدعي عليه مسؤولا عن أفعاله 
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 ،2001 الذنون،هو السبب الوحيد في إحداا الضرر ( خطاءهأن يكون هذا الشخص معروفا وأن يكون وليس من الضروري 

 ة.828ص ،2005 حنا،( ة278ص

ن الضرر الذي أصا  المريض المتمثل بنقل دم ملوا لم يكن إلا نتيجة سبب واحيد وهيو خطيأ الغيير أن مسألة تحديد أوالواضح 

الخبيراء والتقيارير الطبيية، فيإذا تبيين ان  هي مسألة قاية في الصعوبة وهي مسألة وقائع يقدرها قاضي الموضوع مستعينا بيرراء

الضرر كان نتيجة خطأ الغير وحده التزم وحده بالمسؤولية ان كان فعله يشكل خطأ اما إذا ليم يكين يشيكل خطيأ ميا كيان مين قبييل 

 ة.821ص ،2005 حنا،مسؤولا ( أحدالقوة القاهرة أو الحادا الفجائي فلا يكون 

ي حالة الخطأ المشترك  في الحقيقة إذا كانت المسيؤولية عقديية فيان التضيامن بيين الفياعلين لكن هل هناك تضامن بين المدنيين ف

يكيون هنياك تضيامن بيين  يمكين أنالمسؤولين لا يكون إلا بيين متعاقيدين متعيددين نشيأ الالتيزام فيي ذميتهم مين عقيد واحيد وعلييه 

ة الغير الذي تربطهم بالغير (المريضة ولكن إذا ليم يكين مركز نقل الدم وبين الطبيب أو المستشفى وفق علاقة الاشتراط لمصلح

هناك عقد في حالة المسؤولية عن العمل قير المشروع فلا يكون هناك تضامن في المسيؤولية إلا إذا صيدر خطيأ مين جانيب كيل 

ا فيي إحيداا ميا فاعل، كل من مركز نقل الدم والطبيب والمستشفى والغير، وان تساهم الأخطاء التي صدرت من الفياعلين جميعي

يكيون هنياك تضيامن  يمكين أنالضرر الذي أحدثه كل منهم هو نفس الضرر الذي أحدثه الآخرين فهنيا أن يكون وقع من ضرر و

 ة.447و431ص ،2001 الذنون،بين مركز نقل الدم وبين الطبيب والمستشفى والغير (المريضة (

 الخاتمة

 بعض التوصيات التي نرى ضرورة الأخذ بها وكما يلي:اهر لنا من خلال البحث بعض النتائج كما كان لنا 

 النتائج:

إن عمليات نقل الدم تعد من العمليات المباحة لما يترتب عليه من إنقاذ حياة الآخرين وأن الفقه يجمع على إجازة نقل الدم  .6

موضوع أن عمليات نقل إلى الأشخاص الذين يكونون في حالة خطر محدق أو تهديد بالوفاة وقد توصلنا من دراسة هذا ال

 الدم تحتاج إلى عدد من الشروط وأساس قانوني تقوم عليه.

صادرا من ذي أهلية أن يكون ان عملية نقل الدم تستوجب توفر رضا كل من المتبرع ومتلقي الدم ويشترط في رضا الأول  .2

 وحرا وخاليا من العيو  وان يتبصر المتبرع بحقيقة نقل الدم منه

نقسم في جواز بيع الدم من عدمه، فهناك من يرى ان بيع الدم لا يسبب بنقص دائم في جسم الإنسان بل هو لاحظنا ان الفقه ا .3

وآخرون يذهبون إلى عدم جواز البيع باعتبار ان جسم  الإنسانية،عنصر متجدد وان بيعه لا يتعارض مع مبدأ الكرامة 

إنقاذ حياة الآخرين وليس الحصول أن يكون قل الدم يجب الإنسان ليس محلا للتصرفات التجارية وان الدافع في عملية ن

 على المال.

يجمع الفقه على جواز نقل الدم إذ يتوقف عليه إنقاذ حياة المريض المعرض لخطر الهلاك إلا إنهم اختلفوا في الأساس  .4

 القانوني لهذا الجواز على النحو الآتي:

لجواز نقل الدم إلى المريض ويتحقق إذا كانت الغايية مين عمليية اتجه قسم من الفقه إلى اعتماد نظرية السبب المشروع  .6

 المال. علىالحصول أن يكون نقل الدم هو الحفاا على حياة المريض لا 
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في حين ذهب فريق ثاني من الفقه إلى ان الوايفة الاجتماعية لجسم الإنسان تحتم علييه نقيل اليدم إليى الميريض، وإنهيا   .2

 لدم إليه وهو مذهب نظرية المصلحة الاجتماعية.الأساس القانوني لجواز نقل ا

طقتي لعمليية نقيل اليدم لأن ن نظرية الضرورة تعد الأساس الملائم وفي تقديرنا هي أساس منأثبت أوهناك من الفقه من  .3

إنقاذ حياة الآخرين يتوقف على ذلك كما ان منتوج الدم لييس ليه بيديل ولا يمكين تعويضيه بيأي وسييلة أخيرى ويضياف 

ك ان عملية نقل الدم تكون محكومة بوجود خطر حال محدق يهدد حياة المريض بل ان هناك من الفقه من أجياز إلى ذل

ض مين الهيلاك ينقل الدم من شخص دون رضاه طالما كان في صحة جيدة ويتوقف على نقل الدم منه إنقياذ حيياة المير

 ية.ولا يفوتنا ان نذكر هنا ان موقف التشريعات هو من يدعم هذه النظر

القضاء والفقه في السابق كانا يذهبان إلى اعتبار التزام مراكيز نقيل اليدم التزاميا بوسييلة أو بعنايية تجياه الميريض ولكين  .8

نتيجة ما تحمله القضاء من مشاكل قانونية جسيمة بسبب ذلك وبسبب التقدم العلمي الهائل الذي رافيق العملييات الطبيية 

المختصين من عملية تحليل الدم ومكوناته بدقة علمية متناهية هذا من جهة، ذهيب لا سيما تحليل ونقل الدم التي مكنت 

إلييى اعتبييار الالتييزام بنقييل الييدم هييو التزامييا بتحقيييق نتيجيية وهييي تقييديم دم خييالٍ ميين الجييراثيم والفيروسييات التييي تنقييل 

 ومن نفس صنف دم المريض المنقول له. الأمراض

ن أن ينعيدم، إذ يكتفيي مين الميريض أاليدم لييس ليه إلا دور بسييط ويكياد نقيل ان الخطأ الطبي في إطار مسؤولية مركيز  .1

يثبت عدم حصول النتيجة عن عملية نقل الدم فقط دون الحاجة إلى إثبات حصول خطأ من مركيز نقيل اليدم، عليى هيذا 

ان وهيذا ميا الأساس فان مسؤولية مراكز نقل الدم سوف تقام على أساس الضرر لا الخطأ وهي تقتر  من فكرة الضم

ذهبت إليه بعض الأحكام القضائية إذ تقام مسؤولية مركز نقل الدم سواء أكان العيب خفيا ام لا عالميا بيه المركيز ام ليم 

 يعلم ولا يستطيع مركز نقل الدم التخلي من المسؤولية لمجرد إثبات عدم وقوع الضرر.

راط مع مركز نقل الدم تكيون عليى أسياس علاقية الاشيت ان العلاقة التي تربط المريض الذي يتلقى العلاج في المستشفى .7

المريض سيكون بمثابية مسيتفيد مين عقيد ابيرم  أي أنبرمه الطبيب المعالج مع المركز، ألمصلحة الغير في العقد الذي 

بين الطبيب المعالج أو المستشفى ومركز نقل اليدم يتضيمن اشيتراطا ضيمنيا لمصيلحة الغيير (الميريضة وهنيا سيتكون 

لية عقدية، لكن المسؤولية تكون تقصيرية إذا كان المريض قد ذهب لمركز نقل الدم مباشرة وحصل عليى اليدم المسؤو

أن دون ان تكون هناك علاقة بين الطبيب المعالج أو المستشفى ومركز نقل الدم أما إذا كان المركيز تيابع للمستشيفى كي

أسياس مسيؤولية المتبيوع عين أعميال  ىن تقصييرية علين المسؤولية سيتكوأف إحدى المؤسسات التابعة للمستشفىيكون 

 تابعيه.

ان المبييادئ والنظريييات التييي قيلييت بصييدد العلاقيية السييببية بييين الضييرر الييذي أصييا  المييريض والخطييأ المنسييو  إلييى  .5

الطبيب المعالج أو مركز نقل الدم أو الغيير قيد لا تسيتطيع أن تطبيق بصيورة دقيقية فيي عمليية نقيل اليدم، إذ نكيون أميام 

الحقائق الطبيية تقيوم  أي أنحقيقتين الأولى ان هناك ثورة طبية وتقدم طبي يجعل ان كل مرض يرجع إلى سبب معين 

ان لكل نتيجة سبب، ومن جانب آخر ان العلم الحالي يرى ان ما وصل إليه العلم ومنها العلوم الطبيية يعيد محيدود جيداً 

ه العليم مين حقيائق ومبيادئ علميية وهيذا ميا يفسير الاكتشياف المسيتمر لما سيتم اكتشافه مستقبلاً وقد يغير ما استقر عليي

للأمييراض والأوبئيية الكثيييرة والغريبيية فييي العييالم اليييوم، لهييذا يبقييى تطبيييق أحكييام رابطيية السييببية أميير شييائك وصييعب 
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ملييات والأوبئة والأخطياء الطبيية التيي تحصيل فيي ع الأمراضوسيكون للقوة القاهرة والأسبا  الغامضة نصيبها من 

 نقل الدم.

 التوصيات:

ن تنظم عملية نقل الدم وعميل مراكيز نقيل اليدم بصيورة تنظيميا تشيريعيا عين طرييق صيدور قيانون خياص أمن الضروري  .6

بعملييية نقييل الييدم يكفييل القيييام بعمليييات النقييل والتخييزين للييدم وكييل مشييتقاته ومركباتييه فييي مراكييز متخصصيية حاصييلة علييى 

ضييوعها للإشييراف والرقابيية المسييتمرة، مييع إتبيياع تعليمييات صييارمة بخصييوص الييدم التييراخيص القانونييية مييع ضييرورة خ

 المستورد من خارج القطر.

إنشاء سجل مركزي عام تدون فيه جميع البيانات الخاصة بالمتبرعين للدم والتأكيد بواسيطة هيذا السيجل مين تيوافر الشيروط  .2

 المعدية. الأمراضحالات انتشار الصحية المطلوبة لعملية نقل الدم مع التمكن من حصر والحد من 
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